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  المديونية الخارجية الأردنية وأثرها على الأمن 
  ) 2010 -1990 (ةخلال الفتر الوطني الأردني

   * عبد السلام نجادات.د
  صالمستخل

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطور المديونية الخارجية الأردنية بأشكالها المختلفϠة مϠن حيϠث الرصϠيد القϠائم غيϠر المϠسدد               
بعتهϠϠا الحكومϠϠات الأردنيϠϠة المتعاقبϠϠة فϠϠي إدارة المديونيϠϠة       التϠϠي أت، ودراسϠϠة الاسϠϠتراتيجيات  ) 2010 – 1990( خϠϠلال الفتϠϠرة مϠϠن   

الأردنية وبحث آثار المديونية الخارجية الأردنية علϠى الأمϠن الϠوطني الأردنϠي، كϠون المديونيϠة مϠن أهϠم المϠشاكل التϠي تواجϠه البلϠدان                     
ديϠداتها  خϠصوص نظϠراً لأبعادهϠا الϠسلبية علϠى عمليϠة التنميϠة الاقتϠصادية فϠي هϠذه البلϠدان وته           النامية عموماً والأقل نمواً علϠى وجϠه ال     

وستنطلق هذه الدراسة مϠن خϠلال فرضϠية وجϠود علاقϠة      . ، وهذا يندرج على حالة الأردن كإحدى الدول النامية     لاستقرار نظامها المالي  
الاسϠϠتقرار الأمنϠϠي والعϠϠسكري ، مϠϠستوى الاسϠϠتقرار الاقتϠϠصادي ،  مϠϠستوى : سϠϠلبية بϠϠين حجϠϠم المديونيϠϠة الخارجيϠϠة الأردنيϠϠة وكϠϠل مϠϠن  

تكمن أهمية هϠذه الدراسϠة فϠي إلقϠاء الϠضوء علϠى المديونيϠة الخارجيϠة الأردنيϠة فϠي ظϠل حقيقϠة نϠدرة                  . ومستوى الاستقرار الاجتماعي  
لϠϠى الأمϠϠن الϠϠوطني الأردنϠϠي  سϠϠينتهج  الأدبيϠϠات والدراسϠϠات التϠϠي تناولϠϠت المديونيϠϠة الخارجيϠϠة الأردنيϠϠة ومϠϠدى تϠϠأثير هϠϠذه المديونيϠϠة ع   

الباحϠϠث فϠϠي هϠϠذه الدراسϠϠة المϠϠنهج الوصϠϠفي التحليلϠϠي فϠϠي دراسϠϠة وتحليϠϠل البيانϠϠات والمعلومϠϠات والتقϠϠارير المتϠϠوفرة حϠϠول المديونيϠϠة        
 كتϠϠب وذلϠϠك بالاسϠϠتعانة بكϠϠل مϠϠا يϠϠستطيع الباحϠϠث الوصϠϠول إليϠϠه مϠϠن  . الخارجيϠϠة الأردنيϠϠة وأثϠϠر المديونيϠϠة علϠϠى الأمϠϠن الϠϠوطني الأردنϠϠي  

راسϠه الϠى ان بϠوادر ازمϠة     خلϠصت الد  ودوريات ومجلات وتقارير ودراسات سابقة بالإضافة إلى محركات البحϠث عبϠر شϠبكة الانترنϠت         
 فϠي   مϠن خϠلال افϠراط الحكومϠات الاردنيϠة المتعاقبϠة      ات من القرن العϠشرين، وذلϠك     ي ظهرت في نهاية عقد الثمانين      قد المديونية الاردنية 

عمϠدة الامϠن الϠوطني    المϠشاريع وتعزيϠز القϠدرات الدفاعيϠة والامنيϠة ممϠا ادى الϠى تآكϠل أ         فϠي تمويϠل    الختارجيϠة  الاعتماد على القروض  
 ، لذا فان الباحث يوصي صانع القرار الاقتصادي والϠسياسي الاردنϠي بالبحϠث عϠن     ستقرار الدولة الاردنيةعاده، وتهديد أمن وأ  بكافة اب 

       Ϡلال اقامϠن خϠراض مϠر الاقتϠده غيϠدائل جديϠة    بϠة والتنمويϠتثمارية والانتاجيϠشاريع الاسϠل      ة المϠϠصادر التمويϠى مϠوء الϠن اللجϠل مϠوالتقلي 
  . للحفاظ على المال العامطبيق القوانين والتشريعات الرادعة وتافة اشكاله من خلال تشديد الرقابة، ومحاربة الفساد بكالخارجي

  
Jordan's external debt and its impact on the Jordanian 

National Security During the period (1990_ 2010) 
 

Abstract 
This study aims to identify the evolution of Jordan's external debt in various forms in 
terms of the outstanding balance outstanding during the period (1990-2010) and study 
the strategies adopted by successive Jordanian governments in the management of 
debt and examine the effects of foreign debt of Jordan on the Jordan National manna 
that the indebtedness of the most important problems faced by developing countries in 
general and LDCs in particular, given the dimensions of negative effects on the 
economic development process in these countries, threats to the stability of its 
financial system  , and that will fall on the case of Jordan as one of the developing 
countries will begin this study by the hypothesis of a negative relationship between the 
size of the external debt of Jordan and all of: the level of stability, security and military, 
the level of economic stability, and the level of social stability. The importance of this 
study to shed light on the foreign debt of Jordan in light of the fact that the scarcity of 
literature and studies on the external debt of Jordan and the impact of this debt on the 
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national security of Jordan, and reach conclusions that lead us to make 
recommendations and appropriate solutions at the end of the study in this regard to 
the decision-maker and open new horizons for researchers to expand the study of this 
phenomenon.  . Through the assistance of all the researcher can get it from books, 
periodicals, magazines, reports and previous studies, in addition to search engines 
over the internet. The study concluded that the signs of the debt crisis of Jordan has 
appeared in the late eighties of the twentieth century, through excessive successive 
Jordanian governments to rely on loans Alkhtareign in project finance and capacity 
strengthening defense and security, which led to erosion of the pillars of national 
security in all its dimensions, and threaten the security and stability Jordanian state, 
so the researcher recommends that the decision maker's economic and political 
Jordanian search for new alternatives is borrowing through the establishment of 
investment projects and production, development and reduce the recourse to external 
funding sources, and the fight against corruption in all its forms through tighter 
oversight and enforcement of laws and legislation deterrent to keep the public money 
 
 

 مقدمة
ان مϠϠشكلة المديونيϠϠة تمثϠϠل اهϠϠم المϠϠشاكل التϠϠي تواجϠϠه البلϠϠدان الناميϠϠة عمومϠϠاً والأقϠϠل نمϠϠواً علϠϠى وجϠϠه    
الخصوص نظراً لأبعادها السلبية على عملية التنمية الاقتصادية فϠي هϠذه البلϠدان وتهديϠداتها لاسϠتقرار        

اميϠة لمواجهϠة أعبϠاء خدمϠة     نظامها المالي، وعلى الرغم مϠن الجهϠود المتواصϠلة مϠن جانϠب البلϠدان الن         
الϠدين سϠداد    هϠذه البلϠدان علϠى تحملهϠا، ويتϠضمن      ديونها والتغلب عليها إلا أن هذه الأعباء فاقϠت قϠدرة          

  .كل من أقساط القروض والفوائد الجارية عليها، وهذا يندرج على حالة الأردن كإحدى الدول النامية
أو الخارجيϠة، ويختلϠف    / المϠصادر الداخليϠة و     تلجأ الϠدول للاقتϠراض لتغطيϠة عجϠز الموازنϠة العامϠة مϠن              

الϠϠدين الخϠϠارجي عϠϠن الϠϠدين الϠϠداخلي فϠϠي أثϠϠره علϠϠى الاقتϠϠصاد وخاصϠϠة مϠϠن حيϠϠث أثϠϠره علϠϠى ميϠϠزان             
المدفوعات، فالحساب الجاري لميϠزان المϠدفوعات يتϠأثر بحجϠم مϠدفوعات الفائϠدة، ويمثϠل إجمϠالي هϠذه             

 الاقتϠϠصاد مϠϠن حيϠϠث حجϠϠم المϠϠوارد المتاحϠϠة   المϠϠدفوعات خدمϠϠة الϠϠدين الخϠϠارجي الϠϠذي يϠϠؤثر سϠϠلباً علϠϠى  
والنمϠϠو، لكϠϠن الاسϠϠتفادة مϠϠن الϠϠدين الخϠϠارجي تϠϠرتبط بالكيفيϠϠة التϠϠي يϠϠتم بهϠϠا اسϠϠتخدام هϠϠذه المϠϠوارد عنϠϠد  

  .الحصول عليها ومدى النجاح في مواجهة خدمة هذا الدين عند استحقاقه 
 الدولϠة تتمثϠل فϠي تϠسديد الأقϠساط      على الرغم من أن للمديونيϠة فوائϠد، إلا أنهϠا تϠشكل عبئϠاً كبيϠراً علϠى               

المتفق عليها مع الجهة الدائنة والفوائد المترتبة على هذه القروض، وبطبيعة الحال، فإن هذه الأعبϠاء         
التي يتم تسديدها تكون في الغالب على حساب الخϠدمات الأساسϠية المقدمϠة مϠن قبϠل الدولϠة لمواطنيهϠا             

ية، الاجتماعية، والسياسية فيها بϠصورة ملحوظϠة، بالإضϠافة     مما يترك آثاراً سلبيةً على الأوضاع الأمن      
  . إلى أنها تضيق الخناق على معدلات النمو الاقتصادي فيها بشكل ملموس
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  مشكلة الدراسـة
تكمن مشكلة الدراسة في استمرار المديونية الخارجية الأردنية عنϠد مϠستوياتها المرتفعϠة، الأمϠر الϠذي           

المديونيϠϠة وتϠϠداعياتها ومϠϠا لهϠϠا مϠϠن تϠϠأثير علϠϠى الأمϠϠن الϠϠوطني الأردنϠϠي يϠϠدفعنا إلϠϠى دراسϠϠة أسϠϠباب هϠϠذه 
  .بأبعاده المختلفة 

  أهمية الدراســة
تكمϠϠن أهميϠϠة هϠϠذه الدراسϠϠة فϠϠي إلقϠϠاء الϠϠضوء علϠϠى المديونيϠϠة الخارجيϠϠة الأردنيϠϠة فϠϠي ظϠϠل حقيقϠϠة نϠϠدرة  

             Ϡأثير هϠدى تϠة ومϠن    الأدبيات والدراسات التي تناولت المديونية الخارجية الأردنيϠى الأمϠة علϠذه المديوني
  .الوطني الأردني

  

  أهداف الدراســة
  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

التعرف على تطور المديونية الخارجية الأردنية بأشكالها المختلفة من حيث الرصيد القϠائم غيϠر                 -أولاً
  .المسدد

  . في إدارة المديونية الأردنيةدراسة الاستراتيجيات التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة  -ثانياً
  .بحث العلاقة ما بين المديونية الخارجية الأردنية والأمن الوطني الأردني  -ثالثاً
التوصل إلى استنتاجات تقودنا إلى تقديم توصيات مناسبة بهذا الخصوص لصاحب القرار وفϠتح                -رابعاً

  .آفاق جديدة أمام الباحثين للتوسع في دراسة هذه الظاهرة
  

  يات الدراسةفرض
 مرادها انه هناك علاقه عكسيه بين حجم المديونيه وبين الامن الϠوطني أي      تنطلق الدراسة من فرضية   

انϠϠه كلمϠϠا زاد حجϠϠم المديونيϠϠه كلمϠϠا اثϠϠر ذلϠϠك سϠϠلبا علϠϠى الامϠϠن الϠϠوطني بابعϠϠاده الاقتϠϠصاديه والϠϠسياسيه    
  .والاجتماعيه

  

  منهجية الدراسـة
تحليلϠϠي فϠϠي دراسϠϠة وتحليϠϠل البيانϠϠات والمعلومϠϠات والتقϠϠارير     اعتمϠϠد الباحϠϠث علϠϠى المϠϠنهج الوصϠϠفي ال   

  .المتوفرة حول المديونية الخارجية الأردنية وعلاقة هذه المديونية بالأمن الوطني الأردني
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  الدراسات السابقة
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أسϠبابها ونتائجهϠا الاقتϠصادية ،       : المديونيϠة الخارجيϠة الأردنيϠة       :  بعنوان 1 )1995( دراسة المومني   
اسϠتهدفت الدراسϠة التعϠرف علϠى أسϠϠباب المديونيϠة الخارجيϠة لϠلأردن مϠϠن خϠلال تبيϠان حجϠم المديونيϠϠة           
الخارجيϠϠة ومϠϠدى قϠϠدرة الأردن علϠϠى تحمϠϠل أعبائهϠϠا ، بالإضϠϠافة إلϠϠى الآثϠϠار الاقتϠϠصادية علϠϠى عϠϠدد مϠϠن     

ادي كمϠϠا تناولϠϠت الدراسϠϠة برنϠϠامج التϠϠصحيح الاقتϠϠص) 1991 – 1967(المتغيϠϠرات الاقتϠϠصادية للفتϠϠرة 
، وخلϠϠصت الدراسϠϠة إلϠϠى أن قϠϠصور المϠϠدخرات المحليϠϠة وعجϠϠز      ) 1992 – 1989(وأهدافϠϠه للفتϠϠرة  

الموازنϠϠة والميϠϠزان التجϠϠاري مϠϠن أهϠϠم دوافϠϠع الاقتϠϠراض الخϠϠارجي وارتفاعهϠϠا بالإضϠϠافة إلϠϠى ذلϠϠك فϠϠإن     
للقϠϠروض الخارجيϠϠة نتϠϠائج ايجابيϠϠة علϠϠى بعϠϠض المتغيϠϠرات وسϠϠلبية علϠϠى الأخϠϠرى وهϠϠي بϠϠشكل عϠϠام لϠϠم    

د على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، كϠذلك بينϠت الدراسϠة أن نتϠائج برنϠامج التϠصحيح الاقتϠصادي          تساع
  .غير مشجعة 

حالϠة الأردن ، حيϠث هϠدفت الدراسϠة     : إدارة المديونيϠة الخارجيϠة   :  بعنϠوان  2)1999( دراسة سماره   
لال تحليϠϠل حجϠϠم مϠϠن خϠϠ ) 1997 – 1989( إلϠϠى تقيϠϠيم إدارة المديونيϠϠة الخارجيϠϠة فϠϠي الأردن للفتϠϠرة   

 لمعرفϠة  1988وتركيبة هذه المديونية وتطور شϠروطها ومؤشϠراتها قبϠل الأزمϠة الاقتϠصادية فϠي عϠام                   
أسباب تطورها ونتائج تزايد أعبائها بالإضافة إلى استعراض عمليات إعادة هيكلة المديونية الخارجيϠة              

ينϠϠت الدراسϠϠة بϠϠأن الأسϠϠباب  حيϠϠث ب، وانعكاسϠϠاتها علϠϠى الاقتϠϠصاد الأردنϠϠي خϠϠلال التϠϠصحيح الاقتϠϠصادي  
تϠϠدهور الاقتϠϠراض والتبϠϠادل   (والأسϠϠباب الخارجيϠϠة  ) عجϠϠز الموازنϠϠة وميϠϠزان المϠϠدفوعات    ( الداخليϠϠة 

كانϠϠت وراء تفϠϠاقم أزمϠϠة المديونيϠϠة الخارجيϠϠة فϠϠي الأردن إذ بلϠϠغ   ) التجϠϠاري وانخفϠϠاض أسϠϠعار البتϠϠرول  
( سϠϠنوياً للفتϠϠرة  % 38.3متها سϠϠنوياً وأعبϠϠاء خϠϠد % 25.6متوسϠϠط معϠϠدل نمϠϠو الرصϠϠيد القϠϠائم للϠϠدين   

بالإضϠϠϠافة إلϠϠϠى تϠϠϠشوه هيكϠϠϠل تلϠϠϠك المديونيϠϠϠة لحϠϠϠساب القϠϠϠروض قϠϠϠصيرة الأجϠϠϠل        ) 1988 – 1975
والقروض طويلة الأجل من مصادر خاصϠة ، الأمϠر الϠذي أدى إلϠى تϠدهور شϠروط الاقتϠراض الخϠارجي               

  .ؤشرات المديونية الخارجية للأردنوارتفاع م
أثϠϠϠر معاهϠϠϠدة الϠϠϠسلام بϠϠϠين الأردن وإسϠϠϠرائيل علϠϠϠى المديونيϠϠϠة  : ن  بعنϠϠϠوا3 )2005( دراسϠϠϠة الϠϠϠشياب 

 ، حيϠϠث هϠϠدفت الدراسϠϠة إلϠϠى بيϠϠان اثϠϠر معاهϠϠدة الϠϠسلام الأردنيϠϠة الإسϠϠرائيلية  2003 – 1994الأردنيϠϠة 
 وإبϠϠراز دور هϠϠذه  1994علϠϠى المديونيϠϠة الأردنيϠϠة فϠϠي الفتϠϠرة التϠϠي تلϠϠت توقيϠϠع معاهϠϠدة الϠϠسلام عϠϠام        

 حجϠϠم المديونيϠϠة ، إضϠϠافة إلϠϠى تنϠϠاول موضϠϠوع المϠϠنح والمϠϠساعدات       المعاهϠϠدة فϠϠي زيϠϠادة أو تخفϠϠيض   
الخارجية المقدمة للأردن وعلاقة ذلك بعملية السلام ، وانطلقت الدراسϠة مϠن فرضϠية مفادهϠا انϠه كلمϠا                
زادت التوجهات السلمية في المنطقة تقلصت المديونيϠة فϠي الأردن ، وخلϠصت الدراسϠة إلϠى أن الأردن       

ية كبيرة تعود لأسباب تتعلق بقلة الموارد الاقتϠصادية التϠي يمتلكهϠا الأردن ممϠا                يواجه مشكلات اقتصاد  
يضطر الأردن في كثير من الأحيان للاقتراض من مصادر متعددة داخلية وخارجيϠة ، وقϠد سϠعى صϠانع                 
القرار السياسي الأردني من خلال توجهϠه لعمليϠة الϠسلام وعقϠد المعاهϠدة مϠع إسϠرائيل لحϠل المϠشكلات                

ادية من خلال تخفيف ميزانية الدفاع وتوجيههϠا نحϠو مرافϠق اقتϠصادية يكϠون مϠن شϠأنها خدمϠة                      الاقتص
الاقتصاد الأردني ، إضافة إلى إمكانية الحصول علϠى مϠنح ومϠساعدات خارجيϠة وفϠتح أسϠواق جديϠدة ،         

مϠن  الأمر الذي يساعد في إنعاش الاقتصاد الأردني ، ومن ثم تخفيض المديونيϠة الخارجيϠة ، كمϠا تبϠين          
                                                           

، ) 2( ، العل�وم الإداري�ة   7 ، مجل�ة جامع�ة المل�ك س�عود ، المجل�د      أس#بابها ونتائجه#ا الاقت#صادية   : المديوني#ة الخارجي#ة الأردني#ة    رياض المومني ،     1
   .377 – 343 ، ص ص 1995

   .1999، رسالة ماجستير ،كلية الاقتμاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردنحالة : إدارة المديونية الخارجية عمر تركي سماره،    2
 2005 رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة اليرم�وك ،  ،اثر معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل على المديونية الأردنية    ،  صهيب محمد الشياب     3
.  
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خلال الدراسة أن العديد مϠن الاسϠتثمارات التϠي أتϠت كنتيجϠة لمعاهϠدة الϠسلام الأردنيϠة الإسϠرائيلية مثϠل                 
المدن الصناعية قد ساعدت على الحد من ظاهرة البطالة في الأردن ، وأخيرا خلϠصت الدراسϠة إلϠى أن                

  .دن وإسرائيلاغلب المساعدات التي وعد بها الأردن مرتبطة بتعزيز عملية السلام بين الأر
  

  المبحث الاول
  ةـــالمديونية الخارجية الأردني

  )الاطار النظري (  والأمن الوطني
ظهرت أزمة المديونية الأردنية بشكل واضح وتأثيراتها على الأمن الϠوطني الأردنϠي منϠذ عϠام               

اد م وبدايϠϠة التϠϠسعينيات، حيϠϠث أصϠϠبحت الدولϠϠة مثقلϠϠة بالϠϠديون وشϠϠبه غيϠϠر قϠϠادرة علϠϠى الاسϠϠتير   1988
والوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة هذه المديونية تجاه الϠدول الدائنϠة ، ونفϠاذ احتيϠاطي البنϠك المركϠزي            

  :من العملات الصعبة ، وقد تم تناول هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب وكما يلي
  .أسباب المديونية الأردنية وإستراتيجية إدارتها المطلب الاول جذوره  .أ

  .المديونية العامة الأردنية :نيالمطلب الثا  .ب
  .الأمن الوطني:المطلب الثالث .جـ
  

  ة ــديونيـــذور وأسباب المـــج:المطلب الاول 
  الأردنية وإستراتيجية إدارتها                         

تعود جذور أزمة المديونية الخارجيϠة الاردنيϠة وكمϠا هϠو فϠي معظϠم الϠدول الناميϠة إلϠى عوامϠل متعϠددة                       
ϠϠي         ومتϠϠراط فϠϠة الإفϠϠل الداخليϠϠم العوامϠϠن أهϠϠر مϠϠارجي ، ويعتبϠϠر خϠϠضها الأخϠϠي وبعϠϠضها محلϠϠشابكة بع

الاعتمϠϠاد علϠϠى القϠϠروض الخارجيϠϠة فϠϠي تمويϠϠل المϠϠشاريع التنمويϠϠة، وتعزيϠϠز قϠϠدرة الأردن الدفاعيϠϠة،          
                       Ϡافة إلϠة ، بالإضϠة الأردنيϠدفوعات للدولϠزان المϠة وميϠة العامϠي الموازنϠة فϠى وتمويل العجوزات الهيكلي

تبنϠϠي سياسϠϠات اقتϠϠصادية غيϠϠر قابلϠϠة للاسϠϠتمرار تمثلϠϠت فϠϠي اتϠϠساع نطϠϠاق القطϠϠاع العϠϠام فϠϠي النϠϠشاط           
  .الاقتصادي الإنتاجي والخدمي على حد سواء 

ومن جهة أخرى فقϠد أثϠرت التطϠورات فϠي البيئϠة الاقتϠصادية الخارجيϠة تϠأثيراً كبيϠراً علϠى حϠدوث هϠذه                      
 الϠذي حϠصل فϠي مطلϠع الثمانينيϠات مϠن القϠرن الماضϠي ومϠا          الأزمة ، فالركود الاقتصادي العالمي الحاد    

رافقه من انخفϠاض كبيϠر فϠي أسϠعار المϠواد الأوليϠة ، ومϠا ترتϠب عليϠه مϠن انخفϠاض عائϠدات التϠصدير                        
وارتفاع مستويات التضخم والتغير المتتالي في أسعار صرف عملات معظم دول العالم ، بالإضϠافة إلϠى                

لعالميϠϠة فϠϠي أواسϠϠط الثمانينيϠϠات، انعكϠϠس بϠϠشكل سϠϠلبي علϠϠى الاقتϠϠصاد التراجϠع الحϠϠاد فϠϠي أسϠϠعار الϠϠنفط ا 
الأردني ، الأمر الذي أدى إلى تراجع عوائد الصادرات وحوالات الأردنيϠين العϠاملين فϠي الϠدول العربيϠة        

) سϠϠابقاً(النفطيϠϠة ، ومϠϠا زاد مϠϠن أعبϠϠاء المديونيϠϠة قيϠϠام الأردن بϠϠشراء أسϠϠلحة مϠϠن الاتحϠϠاد الϠϠسوفييتي     
 شراء طائرات من بريطانيا بمبلغ مليار دولار على أن تلتϠزم الϠدول العربيϠة بϠدفع أثمانهϠا           والتعاقد على 

 مليϠار  1.25م والبالغϠة حϠوالي   1978بموجب قرارات مؤتمر القمة العربϠي الϠذي عقϠد فϠي بغϠداد عϠام                
ار  الإيرانيϠϠة أدت إلϠϠى انحϠϠس–دولار سϠϠنوياً علϠϠى مϠϠدار عϠϠشر سϠϠنوات ، إلا أن انϠϠدلاع الحϠϠرب العراقيϠϠة   

المϠϠساعدات العربيϠϠة عϠϠن المϠϠستوى المتفϠϠق عليϠϠه حيϠϠث لϠϠم يϠϠصل مϠϠن هϠϠذه المϠϠساعدات والالتزامϠϠات إلا   



 2012/العدد الثالث والثلاثون–السنة العاشرة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية  
  

 
 

 

Ãê

�î
(69) 

القليϠϠل ممϠϠا اجبϠϠر الأردن علϠϠى اللجϠϠوء للاقتϠϠراض مϠϠن البنϠϠك الϠϠدولي ومϠϠصادر التمويϠϠل الدوليϠϠة للوفϠϠاء    
  1بالتزاماتها ، وأصبحت الديون وفوائدها تتراكم على الأردن

ونية أسϠبابها الكثيϠرة والتϠي تختلϠف مϠن بلϠد إلϠى آخϠر وذلϠك حϠسب الظϠروف                      وكما هو معلوم فأن للمدي    
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمϠر بهϠا الϠدول، ففϠي الأردن تϠشير العديϠد مϠن الدراسϠات إلϠى               

 التي أدت إلى تطور حجم المديونية الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن يمكϠن           2جملة من الأسباب  
  :ا يلي إجمالها بم

  
لقϠϠد كϠϠان إقلϠϠيم شϠϠرق الاردن خاضϠϠع للحكϠϠم   . أسϠϠباب سياسϠϠية تتعلϠϠق بتϠϠاريخ الأردن منϠϠذ التأسϠϠيس     .أ

م الϠذي بϠسط سϠيطرته عليϠه، ولϠم يكϠن للϠبلاد وضϠع         1921العثماني قبل تأسيس الإمϠارة فϠي عϠام          
 مϠϠن مϠϠستقل مϠϠن النϠϠواحي الاقتϠϠصادية أو الϠϠسياسية، ثϠϠم جϠϠاء الانتϠϠداب البريطϠϠاني ومϠϠا ترتϠϠب عليϠϠه 

م ومϠϠا ترتϠϠب عليϠϠه مϠϠن مϠϠسؤوليات سياسϠϠية     1946اسϠϠتنزاف لمϠϠوارده ، واسϠϠتقلال الأردن عϠϠام    
م والتϠي ألقϠت آثϠار سϠيئة علϠى الاقتϠصاد الأردنϠي ، وبϠدأ         1948واقتصادية جسام تمثلت في حرب    

م ومϠا تمخϠض   1967الأردن بناء المشاريع الكبيرة في ظل شح للموارد الطبيعية، وجϠاءت حϠرب              
لال للϠϠضفة الغربيϠϠة لتϠϠضيف لϠϠلأردن تحϠϠديات كبيϠϠرة أربكϠϠت مϠϠسيرة التنميϠϠة وأعاقϠϠت  عنهϠϠا مϠϠن احϠϠت

ألϠϠف مϠϠواطن إلϠϠى الϠϠضفة الϠϠشرقية ، ثϠϠم حϠϠرب الكرامϠϠة عϠϠام     ) 400(النمϠϠو حيϠϠث نϠϠزح أكثϠϠر مϠϠن   
م والحϠϠروب فϠϠي المنطقϠϠة مثϠϠل حϠϠرب لبنϠϠان وحϠϠرب    1970م والأحϠϠداث الداخليϠϠة فϠϠي عϠϠام   1968

  .يج الثالثةالخليج الأولى والثانية وحرب الخل
  
يوجد في الاردن بيئة إقليمية غير مϠستقرة   ). الجيوسياسي  ( أسباب تتعلق بموقع الأردن الجغرافي        .ب

ممϠϠا رتϠϠب علϠϠى الأردن أعبϠϠاء ماليϠϠة كبيϠϠرة لبنϠϠاء قدراتϠϠه الدفاعيϠϠة والأمنيϠϠة المتمثلϠϠة فϠϠي شϠϠراء        
الدفاعيϠϠة حϠϠوالي الأسϠϠلحة والمعϠϠدات العϠϠسكرية، حيϠϠث وصϠϠلت نϠϠسبة الإنفϠϠاق علϠϠى بنϠϠاء القϠϠدرات     

  . على سبيل المثال2010من الحجم الكلي للإنفاق الحكومي عام % 29.8
  
وأهمهϠϠا الϠϠنفط ومϠϠا ترتϠϠب عليϠϠه مϠϠن   . أسϠϠباب طبيعيϠϠة وتتمثϠϠل فϠϠي افتقϠϠار الأردن للمϠϠوارد الطبيعيϠϠة   .ج

ارتفاع لأسعاره عالمياً وما يشكل مϠن عϠبء علϠى الاقتϠصاد ، ونقϠص المϠوارد المائيϠة التϠي تϠشكل                
اً لمϠϠشاريع الزراعϠϠة الإنتاجيϠϠة وارتفϠϠاع كلفϠϠة تϠϠأمين هϠϠذا المϠϠورد وهϠϠذا يتطلϠϠب مϠϠوارد ماليϠϠة     تحϠϠدي

  .لاستغلال هذا العنصر
  

والمتمثلة في ضخامة حجم الاسϠتثمارات الجϠاري تنفيϠذها والمتمثلϠة فϠي مϠشاريع          . أسباب اقتصادية   . د
اعي بالمقارنة مع المتاح مϠن      وحزمة الأمان الاجتم  ) مشاريع النقل والطاقة والمياه     ( البنى التحتية   

 *)الفجϠوة الادخاريϠة   ( المدخرات الوطنية ، أي قصور الادخار المحقق عن الاستثمارات المخططة           
وعجز الميزان التجاري نتيجة تزايد حجم المستوردات النفطيϠة مقارنϠة بحجϠم الϠصادرات خϠصوصاً               

                                                           
  2006 آذار 14 ، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، وطنيالمديونية الخارجية والأمن الميشيل مارتو ،    1
، العل�وم الإداري�ة ،   2، الع�دد  7، مجل�ة جامع�ة المل�ك س�عود، مجل�د      أس#بابها ونتائجه#ا الاقت#صادية   : المديونية الخارجي#ة الأردني#ة     رياض المومني،      2

  . 348 ، ص 1995الرياض، 

  . الاستهلاك –الناتج المحلي الإجمالي  = والمدخرات المحلية المدخرات المحلية ، –ات الاستثمار = الفجوة الادخارية   *
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سϠتنزاف العمϠلات الأجنبيϠة باتجϠاه      ، ممϠا يعنϠي ا    2008بعد ارتفاع أسعار النفط عالميϠاً أواخϠر عϠام           
الخϠϠارج، واعتمϠϠد الأردن سϠϠابقاً علϠϠى القϠϠروض مϠϠن الجهϠϠات الأجنبيϠϠة الخاصϠϠة بϠϠدلاً مϠϠن الحكومϠϠات   
والمؤسسات العربية مما يعني شروط صعبة وفترتهϠا قϠصيرة وفتϠرة سϠماحها قϠصيرة وسϠعر فائϠدة           

ادية العالمية، وعجز الموازنϠة  أعلى وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج نتيجة للأزمات الاقتص       
العامة للدولة المتكرر نتيجة زيادة نفقات الحكومة ونقص الإيرادات والمساعدات فϠي ظϠل الظϠروف        
الاقتϠϠϠصادية ، وسϠϠϠوء إدارة واسϠϠϠتخدام القϠϠϠروض حيϠϠϠث كانϠϠϠت توجϠϠϠه للإنفϠϠϠاق الاسϠϠϠتهلاكي ولϠϠϠيس   

  .للاستثماري
  

لϠى الأردن والتϠي أثقلϠت كاهϠل الاقتϠصاد الأردنϠي           وتتمثل في الهجرات المتعاقبة ع    . أسباب اجتماعية   .هـ
بكافة جوانبه التنموية والخدميϠة ، حيϠث نϠزح إلϠى الأردن العديϠد مϠن العϠرب نتيجϠة الحϠروب التϠي                     

 سبق ذكرها 
  

  ثانيا إستراتيجية إدارة الدين الخارجي 
ت لقϠϠد قامϠϠت الحكومϠϠة الأردنيϠϠة باتخϠϠاذ مجموعϠϠة مϠϠن التϠϠدابير وإصϠϠدار سلϠϠسلة مϠϠن التϠϠشريعا         

والقوانين ركزت في مجملها على احتواء ازمة المديونية، ووضع التϠصورات والحلϠول المناسϠبة التϠي                 
طرحت مع بداية عملية التصحيح الاقتصادي مشددة على وجوب تخفيض إجمالي الϠدين الخϠارجي إلϠى          

 والحϠد  نسبة معقولة من الناتج المحلي الإجمالي ، تمحورت تلك الحلϠول علϠى معالجϠة أسϠباب المϠشكلة        
  .من تفاقمها 

ولقد بدأ العمل فϠي معالجϠة اخϠتلالات الموازنϠة العامϠة وميϠزان المϠدفوعات بفϠرض أن مϠشكلة                      
المديونية الخارجية ما هي إلا نتاج مباشر لهذه الاختلالات ، وقد ساعدت بϠرامج التϠصحيح الاقتϠصادي        

ولي وأهلϠت الأردن للاسϠتفادة مϠن    في الاستفادة مϠن المϠوارد الماليϠة لϠصندوق النقϠد الϠدولي والبنϠك الϠد               
إعادة جدولة قسم من ديونه في إطϠار نϠادي بϠاريس ونϠادي لنϠدن ، ووضϠعت الحكومϠة معϠايير صϠارمة               
على الاستدانة الخارجية ضمن سياسة التصدي لهذه المشكلة تمثلت بعϠدم التعاقϠد علϠى قϠروض جديϠدة                 

تثقϠل كاهϠل الدولϠة ، ووضϠعت سϠقوفاً       قصيرة الأجل بسبب ما يشكله هذا النوع من القروض من أعباء            
 12 – 1سنوية على الاقتϠراض غيϠر الميϠسر سϠواءاً للقϠروض الحكوميϠة أو بكفالتهϠا ذات الآجϠال مϠن            

 سϠϠنوات ، بالإضϠϠافة إلϠϠى أن 5 – 1سϠϠنة ، وتحديϠϠد سϠϠقوف جزئيϠϠة إضϠϠافية للقϠϠروض ذات الآجϠϠال مϠϠن  
  .م 2001الحكومة أصدرت قانون جديد للدين العام في منتصف عام 

  
  
  

   :1        ولقد ارتكزت إستراتيجية إدارة الدين الخارجي على سبعة محاور رئيسية هي
يهدف هذا المحور إلى التحول مϠن  . تغيير هيكل الدين الخارجي وهيكل الدين العام      . المحور الأول     .أ

يϠل جميϠع   الاقتراض قصير الأجل إلى الاقتϠراض المتوسϠط وطويϠل الأجϠل وبأسϠعار فائϠدة متدنيϠة، وتحو               
القϠϠروض ذات الأجϠϠϠل القϠϠصير إلϠϠϠى قϠϠروض متوسϠϠϠطة وطويلϠϠϠة الأجϠϠل ، والالتϠϠϠزام بعϠϠدم اللجϠϠϠوء إلϠϠϠى      

                                                           
  2009 شباط 10، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، مديونية الأردن والأمن الوطنيزياد فريز،    1
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الاقتراض قصير الأجϠل غيϠر الميϠسر ، وقϠد نجϠح الأردن فϠي هϠذا المϠنهج، بالإضϠافة إلϠى التركيϠز علϠى                      
ي كانϠت اقϠل منهϠا    الدين الداخلي بدلاً من الاقتراض الخارجي سيما وأن أسعار الفائدة على الدين الϠداخل     

  .على الدين الخارجي
  
إعادة جدولة الديون الرسمية مع أعضاء نادي باريس وغير الأعضاء في النϠادي      . المحور الثاني     . ب
عقد الأردن ستة اتفاقيات لإعادة جدولة ديونه مع الدول الأعضاء في نادي بϠاريس خϠلال الفتϠرة مϠن         . 

مليϠϠار دولار مϠϠن الأقϠϠساط والفوائϠϠد ،    ) 5( ي  م ، وقϠϠد غطϠϠت تلϠϠك الاتفاقيϠϠات حϠϠوال  2002 – 1989
وتمكن الأردن من خلالها الحصول على شروط مميزة من حيث فترات السماح وآجال السداد ، كمϠا تϠم           
إعϠϠادة جدولϠϠة الϠϠديون مϠϠع الϠϠدائنين الرسϠϠميين غيϠϠر الأعϠϠضاء فϠϠي النϠϠادي ، حيϠϠث تϠϠم إعϠϠادة شϠϠراء هϠϠذه   

  .الديون بخصومات كبيرة 
   

 هيكلϠϠة الϠϠديون التجاريϠϠة  .خدمتϠϠه بϠϠشكل واضϠϠح ، وتخفϠϠيض  مليϠϠون دولار 85. لϠϠث المحϠϠور الثا  .جـ  
إعطϠϠاء نفϠϠس جديϠϠد لماليϠϠة الϠϠدول المدينϠϠة يقϠϠرر الϠϠدائنون منحهϠϠا آجϠϠالا  وبهϠϠدف. لأعϠϠضاء نϠϠادي لنϠϠدن 

لطرفϠي   التϠي تقϠدم مكاسϠب   " إعϠادة جدولϠة الϠديون الخارجيϠة    "ويطلق علϠى هϠذه العمليϠة اسϠم      إضافية،
التوقϠϠف النهϠϠائي للدولϠϠة  ق مكاسϠϠب الϠϠدائنين بحϠϠصولهم لاحقϠϠا علϠϠى أمϠϠوالهم بϠϠدلا مϠϠن وتتحقϠϠ. المعادلϠϠة

باسϠتغلال فتϠرة التأجيϠل لترتيϠب أوضϠاعها       المدينϠة عϠن الϠدفع، فϠي حϠين تتمثϠل مكاسϠب الϠدول المدينϠة         
العجϠز المϠالي الϠذي يϠسبب اللجϠوء إلϠى التمويϠل الخϠارجي وتنميϠة           المالية والتجارية، إذ عليهϠا معالجϠة  

 حيث تϠم عقϠد اتفاقيϠة مϠن عϠام      .للحصول على الموارد المالية اللازمة لسداد ديونها المؤجلة راتهاصاد
 مليϠون دولار مϠن   122 مليون دولار من الأقϠساط و  736  شملت إعادة هيكلة نحو       2002 – 1993

  اليالفوائد متأخرة السداد ، وتخفيض الرصيد القائم لمديونية الأردن تجاه البنوك التجارية بحو
  

تمكن الأردن بفϠضل جهϠوده ودوره فϠي تعزيϠز        . الجهود والمساعي لشطب الديون     . المحور الرابع   . د
 1994 اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الفتϠرة      السلام في المنطقة من توقيع ثلاث     عملية  

ة مϠϠع بريطانيϠϠا   مليϠϠون دولار ، وتوقيϠϠع اتفاقيϠϠة مماثلϠϠ  700 م لϠϠشطب الϠϠديون بلϠϠغ مجملهϠϠا   1997 –
  م1994 مليون دولار عام 70.7لشطب 

  
                   قϠϠϠϠϠϠام الأردن خϠϠϠϠϠϠلال الفتϠϠϠϠϠϠرة   . شϠϠϠϠϠϠراء الϠϠϠϠϠϠديون بخϠϠϠϠϠϠصومات كبيϠϠϠϠϠϠرة   . المحϠϠϠϠϠϠور الخϠϠϠϠϠϠامس    .هـ

 م بϠϠϠشراء جϠϠϠزء مϠϠϠن ديونϠϠϠه الخارجيϠϠϠة بخϠϠϠصومات كبيϠϠϠرة ومغريϠϠϠة تراوحϠϠϠت بϠϠϠين     1997 – 1992
سويϠϠϠسرية والكوريϠϠϠة وبعϠϠϠض ديϠϠϠون البنϠϠϠوك كالϠϠϠديون البرازيليϠϠϠة والروسϠϠϠية وال% 82.5و % 52.1

 مليϠϠون دولار أميركϠϠي تϠϠم شϠϠراؤها  1362التجاريϠϠة ، وقϠϠد بلغϠϠت قيمϠϠة هϠϠذه الϠϠديون المϠϠشتراة حϠϠوالي    
م بϠϠشراء جϠϠزء مϠϠن  2001 و 2000 مليϠϠون دولار ، كمϠϠا قامϠϠت الحكومϠϠة خϠϠلال عϠϠامي   394بحϠϠوالي 

يϠون دولار بϠسعر خϠصم مناسϠب ،      مل195سندات بريدي والتي بلغت قيمتها الاسمية المشتراة حϠوالي     
  .ليون دولار م456 م بشراء الرصيد المتبقي من هذه السندات والبالغ 2003وقامت نهاية عام 

  

وهϠذا  . وبخϠصومات عاليϠة     ) اسϠتثمارات محليϠة     ( مبادلة الديون بحقوق ملكيϠة      . المحور السادس     .و
في الشركات والمشاريع الأردنيϠة أو      يعني مقايضة الدين بأصول محلية من خلال منح الدائنين حصصاً           

اشتراط توجيه جزء من موارد الخزينة للاستثمار في مشاريع إنتاجيϠة تنمويϠة محϠددة ، فقϠد تϠم توقيϠع             
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 اتفاقية مبادلϠة ديϠون باسϠتثمارات محليϠة مϠع كϠل مϠن ألمانيϠا وفرنϠسا واسϠبانيا وبريطانيϠا وايطاليϠا                   17
  % .73و % 40ومات ما بين وسويسرا والسويد وفنلندا ، حيث تراوحت الخص

  

دخϠل قϠانون الϠدين العϠام     .  م2001إصدار قϠانون الϠدين العϠام وإدارتϠه خϠلال عϠام       . المحور السابع    .ز
 م ، بتطلعϠات الϠسياسة الماليϠة فϠي تحقيϠق أعلϠى درجϠات           2001الجديد حيز التنفيϠذ اعتبϠاراً مϠن تمϠوز           

ابرز ما ورد في القانون هو تحديد سقوفاً علϠى  الكفاءة في إدارة الدين العام الخارجي والداخلي ، ومن          
الدين العام تتوافق مع المعϠايير العالميϠة المقبولϠة بحيϠث لا يϠتم تجاوزهϠا بϠأي حϠال، حيϠث تحϠدد سϠقف                        

مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي بالأسϠϠعار الجاريϠϠة ، و  % 80بنϠϠسبة ) الخϠϠارجي+ الϠϠداخلي (الϠϠدين العϠϠام 
 م ، وتϠϠم تعϠϠديل القϠϠانون 2006سϠϠعار الجاريϠϠة مϠϠع نهايϠϠة عϠϠام مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي بالأ% 60

 م بحيث لا يتجاوز أي من الدين الخارجي أو الداخلي من الناتج المحلي الإجمϠالي مϠا         2008خلال عام   
  . م2011من الناتج وذلك مع حلول عام % 60وان لا يتجاوز مجموعها عن % 40نسبته 

                       

الإجϠϠراءات الحكوميϠϠة للتخفيϠϠف مϠϠن المديونيϠϠة فϠϠي ظϠϠل الأزمϠϠة الماليϠϠة العالميϠϠة     :نالمحϠϠور الثϠϠام. س
2008/ 2010  

اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات للتخفيف من حدة تأثير الأزمϠة الماليϠة العالميϠة علϠى المديونيϠة       
  : كان من هذة الاجراءات مايلي2010-2008رغم أن المديونية ازدادت خلال الأعوام 

  
رفع إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية فϠي خϠضم الأزمϠة ، حيϠث وصϠلت الاحتياطيϠات                 .أ

 والتϠي بلغϠت   2008 مقارنϠة بϠنفس الفتϠرة مϠن عϠام      2009مليون دينϠار لϠشهر آب    ) 7144.6(إلى  
  .مليون دينار) 5362.8(
الأردن مع الجهϠة الدائنϠة لϠه     مبادلة الديون المستحقة على الأردن والتي تقوم على اتفاقيات يعقدها             .ب

سواء كانϠت دولϠة أو شϠركة أو مؤسϠسة وذلϠك بتحويϠل الϠدين كلϠه أو جϠزء منϠه إلϠى اسϠتثمارات فϠي                
الأردن لمصلحة الجهϠة الدائنϠة ويحϠول بموجبϠه الجϠزء المتفϠق عليϠه مϠن الϠدين مϠن العملϠة الأصϠلية                     

  .للدين إلى الدينار ، وكما مر سابقاً
مليϠار دولار  ) 2.4( الديون العائدة للدول الأعضاء في نادي باريس بمبلغ  الشراء المبكر لجزء من    .جـ

، وهϠذا  % 11لمواجهة تحديات خدمة الدين ، وتسديد المبلغ ضمن نسبة خصم بلغϠت فϠي المتوسϠط            
  .مليار دينار) 3.5(مليار دينار إلى ) 5.2(ما أدى إلى تخفيض حجم المديونية الخارجية من 

 الأردنية المتعاقبة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء أزمة المديونيϠة بأشϠكالها   يرى الباحث أن الحكومات 
المختلفϠϠة، وتعاملϠϠت مϠϠع الأزمϠϠة الاقتϠϠصادية فϠϠي أواخϠϠر الثمانينيϠϠات وعملϠϠت علϠϠى إدارة الϠϠدين بعمليϠϠات  
تϠϠصحيح اقتϠϠصادي، إلا أن أزمϠϠة المديونيϠϠة ازدادت حϠϠدتها بϠϠشكل متϠϠسارع بϠϠسبب الأزمϠϠات الاقتϠϠصادية    

 ، وتبني سياسات اقتصادية غير قابلϠة للاسϠتمرار    2008لعالمية والتي كان آخرها أزمة عام       والمالية ا 
، كما يروي الباحث أن الفساد المالي والإداري الذي استشرى بشكل كبير في الأردن له أكبر الأثϠر فϠي            

  .                       تفاقم مشكلة المديونية
  

  :المبحث الثاني
  ردنيةالمديونية العامة الأ
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  الدين العام الخارجي: اولا
تمكϠϠن الأردن مϠϠن تحقيϠϠق نجاحϠϠات ملفتϠϠة فϠϠي مجϠϠال الإصϠϠلاح الاقتϠϠصادي ومعالجϠϠة مϠϠشكلة           

المديونية الخارجية من خلال تطبيق برامج التصحيح الاقتϠصادي علϠى مϠدى قرابϠة خمϠسة عϠشر عامϠاً                
ن مشكلة المديونية ما زالϠت تϠشكل   بالموازاة مع إستراتيجية إدارة الدين الخارجي ، ، على الرغم من أ         

تحدياً كبيراً في وجه الاقتصاد الأردنϠي ذو المϠوارد الطبيعيϠة والماليϠة المحϠدودة ، وفيمϠا يلϠي عϠدد مϠن                     
  : مديونيته الخارجية تدل على نجاح الأردن في تخفيفالمؤشرات التي 

  
 2008ي وانخفاضϠه عϠام   استقرار نسبي في رصيد الدين الخارجي خلال فترة التϠصحيح الاقتϠصاد        .   أ

 مϠϠن حيϠϠث القيمϠϠة المطلقϠϠة، وانخفϠϠاض ملحϠϠوظ فϠϠي نϠϠسبته إلϠϠى  2010 و 2009وارتفاعϠϠه عϠϠامي 
 يتϠراوح  2007 ولغايϠة  1990أن رصيد الدين الخارجي بقي منذ عϠام   . 1الناتج المحلي الإجمالي  

م  مليϠϠار دينϠϠار ، ثϠϠ 5.5 حيϠϠث وصϠϠل إلϠϠى  1999حϠϠول الخمϠϠسة مليϠϠارات دينϠϠار فبلϠϠغ ذروتϠϠه عϠϠام    
 نتيجة شراء جزء من الدين الخارجي لϠدى دول أعϠضاء   2008 مليار دينار عام  3.6انخفض إلى   

دينار و   مليار   3.9 إلى   2010و    2009 مليار دولار ، وارتفع عامي       2.1نادي باريس بمقدار    
4.61             Ϡاع عجϠى ارتفϠز  مليار دينار على التوالي ، بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية والتي أدت إل

 و 2009 مليϠϠون دينϠϠار عϠϠامي 1022.8 و                    مليϠϠون دينϠϠار1509.3الموازنϠϠة إلϠϠى 
 مليϠون دينϠار، ويعϠزى جϠزء كبيϠر مϠن       338.2 إلى 2008 على التوالي بعد أن وصل عام     2010

 نتيجϠϠة لإصϠϠدار سϠϠندات اليϠϠورو 2010الارتفϠϠاع الحاصϠϠل فϠϠي الرصϠϠيد القϠϠائم للϠϠدين الخϠϠارجي عϠϠام  
 ، أمϠا كنϠسبة مϠن النϠاتج المحلϠي الإجمϠالي فقϠد واصϠل رصϠيد               2010هر تشرين أول    بوند خلال ش  

% 23.3 إلϠى  1990عϠام  % 183.4الدين الخارجي انخفاضه بشكل ملحوظ إذ هبطت نسبته من     
، وهذا الاستقرار ثم الارتفϠاع البϠسيط يعϠود سϠببه إلϠى          " 1" كما يظهر في الشكل رقم       2010عام  

دين الداخلي بدلاً من الϠدين الخϠارجي وهϠذا مϠا سϠيظهر فϠي ازديϠاد فϠي         تحول اعتماد الأردن على ال   
 .حجم الدين الداخلي

  
  2010 -  1990الدين العام الخارجي كنسبه من الناتج المحلي الاحمالي خلال فترة  : 1الشكل رقم 

                                                           
  .دية، أعداد مΨتلفةوزارة المالية، نشرة مالية الحكومة، مديرية الدراسات والسياسات الاقتμا   1
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  2010 - 1990نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه
  

 إلϠϠى 1990عϠϠام % 43.2فقϠϠد هبطϠϠت نϠϠسبته مϠϠن  . 1 خدمϠϠة الϠϠدين الخϠϠارجيي فϠϠيتراجϠϠع تϠϠدريج -ب 
 الϠϠذي شϠϠهد إطفϠϠاء مبكϠϠر   2003 ، بينمϠϠا ارتفϠϠع خϠϠلال هϠϠذه الفتϠϠرة الطويلϠϠة عϠϠام     2007عϠϠام % 9.4

نتيجϠϠة شϠϠراء مبكϠϠر لجϠϠزء مϠϠن % 22.2 ليϠصل إلϠϠى  2008لϠسندات بريϠϠدي ثϠϠم عϠϠاد إلϠϠى الارتفϠϠاع عϠϠام  
 ، 2009عϠام  % 5.1 مليار دولار ، ثϠم انخفϠضت إلϠى        2.1بمقدار  الديون الخارجية لدى نادي باريس      

  ".2"وكما يظهر في الشكل رقم 
 

 خدمة الدين العام الخارجي كنسبه من الصادرات من السلع والخدمات باستثناء عوامل الانتاج من عام 2شكل رقم 
1990 - 2009 

                                                           
  .وزارة المالية، نشرة مالية الحكومة العامة، نفس المرجع   1
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خدمة الدين العام الخارجي كنسبة من الصادرات من السلع والخدمات 
باستثناء دخل عوامل الانتاج
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  2009 - 1990ه نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلف: الاردنيهوزارة الماليه  -

  
كϠان رصϠيد الϠدين الخϠارجي مϠن      . تغيير جذري في هيكل الدين الخارجي لصالح الدائنين الرسميين    .جـ

مϠن مجمϠل رصϠيد الϠدين الخϠارجي      % 37البنوك والشركات المالية أواخر الثمانينيات يشكل نϠسبة      
قϠصير الأجϠل وأعبϠاؤه     ثم هبط إلϠى حϠد الانعϠدام تقريبϠاً حاليϠاً ، كϠون الϠدين مϠن البنϠوك والϠشركات                        

  .عالية نظراً لارتفاع أسعار الفائدة عليه وبدون فترة سماح
شϠهدت  . انخفاض نصيب الفرد من رصϠيد الϠدين الخϠارجي القϠائم ونϠصيب الفϠرد مϠن خدمϠة الϠدين                .د

سϠϠنوات فتϠϠرة التϠϠصحيح الاقتϠϠصادي اسϠϠتقرار نϠϠسبي فϠϠي حجϠϠم الϠϠدين الخϠϠارجي وانخفϠϠض بϠϠشكل        
، وهϠϠذا انعكϠϠس علϠϠى نϠϠصيب الفϠϠرد مϠϠن رصϠϠيد الϠϠدين الخϠϠارجي    2009 و 2008ملمϠϠوس عϠϠامي 

 دولار 913 ثم ارتفع إلϠى  2008 دولار نهاية عام 878 إلى  1990 دولار عام    2224القائم من   
 علϠϠى التϠϠوالي، أمϠϠا بالنϠϠسبة إلϠϠى نϠϠصيب الفϠϠرد مϠϠن     2010 و 2009 دولار فϠϠي عϠϠامي  1032و 

 دولار نهايϠة عϠام   153  إلϠى   1990م   دولار عϠا   387.7خدمة الدين المستحقة فقد انخفضت مϠن        
 دولار عϠϠϠامي 88 دولار و 79 دولار وانخفϠϠϠض إلϠϠϠى  471 إلϠϠϠى 2008 ثϠϠϠم ارتفϠϠϠع عϠϠϠام  2007
  1 على التوالي2010 و 2009

بلغϠϠت  . وصϠϠول احتياطيϠϠات البنϠϠك المركϠϠزي مϠϠن العمϠϠلات الأجنبيϠϠة إلϠϠى مϠϠستوى غيϠϠر مϠϠسبوق            .هϠϠـ
 مليϠون دولار وهϠذا المبلϠغ    133اية الثمانينيات   احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نه      

لا يغطϠϠي أكثϠϠر مϠϠن أسϠϠبوع لمϠϠستوردات المملكϠϠة مϠϠن الϠϠسلع والخϠϠدمات، ثϠϠم بϠϠدأت الاحتياطيϠϠات           
 مليϠϠϠون دولار عϠϠϠام 2763 ثϠϠم  1992 مليϠϠون دولار عϠϠϠام  769بالارتفϠϠاع التϠϠϠدريجي لتϠϠصل إلϠϠϠى   

                                                           
  2011 آذار 8، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، المديونية العامة والأمن الوطنيزياد فريز،    1
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 مليϠϠϠون دولار 12241 إلϠϠϠى 2010 وارتفعϠϠϠت عϠϠϠام 2008 مليϠϠϠون دولار عϠϠϠام 7744 و 2000
  .  شهر لمستوردات المملكة8.5لتغطي حوالي 

أصϠدرت منظمϠة الϠشفافية العالميϠة غيϠر          . تحسن ملحوظ في المؤشر العالمي للقدرة التنافسية للمملكϠة          
 180 بϠين  50 وجϠاء الأردن بالمرتبϠة   2010الحكومية تقريرها حول مؤشرات الشفافية العالمية لعام        

سة على مستوى الدول العربية بعϠد قطϠر والإمϠارات العربيϠة المتحϠدة وسϠلطنة       دولة وفي المرتبة الخام 
 دولϠϠة شϠϠملها تقريϠϠر   139 فϠϠي قدرتϠϠه التنافϠϠسية بϠϠين    65عمϠϠان والبحϠϠرين ، واحتϠϠل الأردن المرتبϠϠة    

 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العϠالمي فϠي دافϠوس بسويϠسرا        2011-2010التنافسية العالمي لعام    
، وأظهر تقريϠر الحريϠة الاقتϠصادية لعϠام     2005-2004 دول لعام 104 بين 28تبة بعدما كان في المر 

 الϠذي يϠصدره معهϠد هيرتϠاج فاونديϠشن بالتعϠاون مϠع صϠحيفة وول سϠتريت جورنϠال أن الأردن           2011
  .1 دولة والمرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية179 بين 38يحتل المرتبة 

  
  الدين العام الداخلي: ثانيا
 مليون دينار أو مϠا   852 حوالي   1998 البيانات إلى أن رصيد الدين الداخلي في الأردن بلغ عام            تشير

 2.4 إلϠى  2005من النϠاتج المحلϠي الإجمϠالي ، ثϠم أخϠذ بالارتفϠاع إلϠى أن وصϠل عϠام                     % 15.2نسبته  
 و 2009مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي ، وارتفϠϠع ليϠϠصل عϠϠامي      % 27.3مليϠϠار دينϠϠار أو مϠϠا نϠϠسبته    

و % 32.5 مليϠϠϠار دينϠϠار أو مϠϠا نϠϠϠسبته   6.6 مليϠϠار دينϠϠار و   5.8 أعلϠϠى مϠϠستوياته حيϠϠث بلϠϠϠغ    2010
من الناتج المحلي الإجمالي علϠى التϠوالي ، وجϠاء هϠذا الارتفϠاع نتيجϠة لارتفϠاع صϠافي الϠدين                 % 34.5

العϠϠام الϠϠداخلي ضϠϠمن الموازنϠϠة العامϠϠة وارتفϠϠاع صϠϠافي الرصϠϠيد للمؤسϠϠسات العامϠϠة المϠϠستقلة ، وأيϠϠضاً   
بϠϠسبب توجϠϠه الحكومϠϠة إلϠϠى الϠϠدين الϠϠداخلي بϠϠدلاً مϠϠن الϠϠدين الخϠϠارجي وكمϠϠا ظهϠϠر تنϠϠاقص الϠϠدين العϠϠام       

يبين تطور صافي الϠدين الϠداخلي والϠشكل رقϠم           " 3"الخارجي مقابل الدين العام الداخلي ، والشكل رقم         
   .2010 – 1990يبين إجمالي الدين العام خلال الفترة " 4"

  

                                                           
  .2011 آذار 9دفاع الوطني الملكية الأردنية، ، محاضرة في كلية الالتجارة الداخلية والخارجية والأمن الوطنيبسام الساكت،   1
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  2010 – 1990نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه
 مϠن المديونيϠة الداخليϠة للحكومϠة يتمثϠل فϠي الϠسندات وأذونϠات الخزينϠة وبنϠϠسبة          لا يϠزال الجϠزء الأكبϠر   

 تحϠصر  2001 مϠن قϠانون الϠدين العϠام وإدارتϠه لϠسنة              20 كϠون المϠادة      2010في عام   % 86.3بلغت  
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الاقتراض الداخلي للحكومة بالسندات الحكومية أما القروض من البنوك والمصادر غيϠر البنكيϠة تϠشكل                
مϠن  % 90، ويجدر الذكر بأن أكثر مϠن  2010المديونية الداخلية للحكومة في عام من % 13.7نسبة  

هϠϠذه القϠϠروض عبϠϠارة عϠϠن اقتϠϠراض الحكومϠϠة مϠϠن البنϠϠك المركϠϠزي علϠϠى شϠϠكل سϠϠندات لتϠϠسوية حϠϠساب    
الخزينة المكشوف بعد قيام الحكومة اسϠتخدام عوائϠد التخاصϠية المودعϠة لϠدى البنϠك المركϠزي لتمويϠل                 

ء المبكر لديونها الخارجية مϠع الϠدول الأعϠضاء فϠي نϠادي بϠاريس فϠي شϠهر آذار         جزء من عملية الشرا   
   .2008عام 

 حϠوالي  1998بلغ خدمة المديونية الداخلية للحكومة المركزية والذي هϠو عبϠارة عϠن فوائϠد فقϠط عϠام              
 إلϠى  2009من النϠاتج المحلϠي الإجمϠالي ، ثϠم ارتفϠع ليϠصل عϠام        % 0.5 مليون دينار أو ما نسبته   26

  يبϠين مؤشϠر    " 5"من الناتج المحلي الإجمϠالي والϠشكل رقϠم          % 1.7 مليون دينار أو ما نسبته       303.9
  ).موازنة ( خدمة المديونية الداخلية للحكومة 

  
                                       )موازنه(خدمة الدين العام الداخلي للحكومه  ) 5( الشكل رقم 
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  2009 - 1998نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه : المصدر 
  
  
  
  

  المساعدات الخارجية  أثر: ثالثا
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  يـاد الأردنـى الاقتصــعل            
 بعϠض هϠذه     يϠأتي للمساعدات الخارجية أثر كبير في التخفيف من حجم المديونيϠة الأردنيϠة ، وفيمϠا                

  :1الآثار
  
المحلية لمقابلة احتياجات عمليات التنمية وتوجيهها نحو الاستثمار فϠي القطاعϠات      تعزيز المدخرات      .أ

المختلفة الخدمية والإنتاجية ، حيث تم توجيه معظم هذه المساعدات من منح وقروض ميسرة لϠدعم         
بϠϠرامج ومϠϠشاريع تنمويϠϠة وذات أولويϠϠة تنϠϠدرج تحϠϠت قطاعϠϠات الميϠϠاه والϠϠصرف الϠϠصحي والطاقϠϠة          

النقل وبناء القدرات المؤسسية ودعم برامج الحاكمية والمجتمع المحلϠي وتعزيϠز        والصحة والتعليم و  
  .الفرص الاقتصادية للأردنيين ودعم قطاعات الشباب ومحاربة جيوب الفقر

سϠϠاهمت المϠϠساعدات الخارجيϠϠة الموجهϠϠة لϠϠدعم الموازنϠϠة العامϠϠة بتقلϠϠيص العجϠϠز فϠϠي الموازنϠϠة ،           .ب
يبϠين عجϠز الموازنϠة العامϠة قبϠل وبعϠد       ) 6(يونية، والشكل رقم وبالتالي التخفيف من تفاقم حجم المد     

  .المساعدات
  

  2010 -   1990عجز الموازنه العامه قبل وبعد المساعدات الخارجيه ) 6(الشكل رقم 
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  2010 - 1990نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه:  المصدر
ل اسϠتيراد الϠسلع الرأسϠمالية اللازمϠة لعمليϠة التنميϠة الاقتϠصادية               زيادة التكوين الرأسمالي من خϠلا      .جـ

  . والاجتماعية وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني 
 . رفع وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للمؤسسات والوزارات الحكومية  .د

                                                           
 27مΨلد العمري، مدير مديرية السياسات والاستراتيجيات، وزارة التΨطيط والتعاون الدولي، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكي�ة الأردني�ة،          1

  2011شباط 
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لإداريϠة للإفϠراد مϠن خϠلال المϠساعدات الفنيϠة والϠدورات التدريبيϠة                تنمية القدرات الفنية والتقنيϠة وا      .هـ
  . المتخصصة

  

 – 5000 يتϠراوح بϠين     2006 ولغايϠة عϠام      1990يرى الباحث أن إجمالي الϠدين العϠام بقϠي منϠذ عϠام               
مϠن النϠاتج المحلϠي الإجمϠالي طيلϠة هϠذه الϠسنوات،        % 84 مليون دينار ويϠشكل نϠسبة أكثϠر مϠن      7400

مϠن النϠاتج   % 65 مليϠون دينϠار وبنϠسبة    8200 بالارتفاع الملفت حيث بلغϠت  2007م بينما بدأ منذ عا 
مϠن النϠاتج المحلϠي    % 57.7 مليϠون دينϠار وبنϠسبة      11131 بلϠغ    2010المحلي الإجمϠالي، وفϠي عϠام        

 ، ورغم ذلϠك إلا أن  2001ن الدين العام وإدارته لسنة    الإجمالي وهو ضمن الحد المسموح به في قانو       
عاقبة لم تعالج الϠدين العϠام بϠصورة ايجابيϠة بالتقليϠل مϠن النفقϠات ورفϠع حجϠم الϠصادرات              الحكومات المت 

وترشϠϠيد الاسϠϠتهلاك ، بϠϠل لجϠϠأت إلϠϠى اسϠϠتبدال الϠϠدين الخϠϠارجي بالϠϠدين الϠϠداخلي ورفعϠϠت حجϠϠم الϠϠدين ،       
  .واعتمدت على ترحيل الديون إلى السنوات التالية

  
  المبحـــث الثالـــث

  الأمـــــن الوطنـــــي
  مفهوم الأمن: اولا  

فَلْيَعْبϠُدُوا رَبَّ هϠَذَا   ( يعتبϠر أدق مفهϠوم للأمϠن هϠو مϠا ورد فϠي القϠرآن الكϠريم فϠي قولϠه تعϠالى              
 ، ومن هنا نؤكد أن الأمن هو ضϠد الخϠوف     1) + الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ         +الْبَيْتِ  

 الϠϠشامل، سϠϠواء الاقتϠϠصادي أو الاجتمϠϠاعي أو الϠϠسياسي،    ، والخϠϠوف بϠϠالمفهوم الحϠϠديث يعنϠϠي التهديϠϠد   
  .الداخلي منه والخارجي 

إلϠϠى نهايϠϠة الحϠϠرب العالميϠϠة الثانيϠϠة، حيϠϠث ظهϠϠر تيϠϠار مϠϠن   " الأمϠϠن"ويعϠϠود اسϠϠتخدام مϠϠصطلح   
الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، كان من نتائجه بروز نظريϠات الϠردع والتϠوازن،      

م، ومنϠϠذ ذلϠϠك التϠϠاريخ انتϠϠشر اسϠϠتخدام مفهϠϠوم   1947لأمϠϠن القϠϠومي الأمريكϠϠي عϠϠام  ثϠϠم أنϠϠشئ مجلϠϠس ا 
، فϠالأمن مϠن وجهϠة       2بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحليϠة والإقليميϠة والدوليϠة          " الأمن"

، ومϠن وجهϠة   "حماية الأمة من خطر القهر علϠى يϠد قϠوة أجنبيϠة    "نظر دائرة المعارف البريطانية يعني    
أي تصرفات يسعى المجتمϠع عϠن طريقهϠا    "ري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعني   نظر هن 

   .3"إلى حفظ حقه في البقاء
وزيϠϠر الϠϠدفاع الأمريكϠϠي  " روبϠϠرت مكنمϠϠارا"ومϠϠن أبϠϠرز مϠϠا كتϠϠب عϠϠن الأمϠϠن هϠϠو مϠϠا أوضϠϠحه      

تنميϠϠة، سϠϠواء إن الأمϠϠن يعنϠϠي التطϠϠور وال: " الأسϠϠبق وأحϠϠد مفكϠϠري الإسϠϠتراتيجية البϠϠارزين، حيϠϠث قϠϠال
إن الأمϠن  : " ، واسϠتطرد قϠائلاً   "منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حمايϠة مϠضمونة            

                                                           
1  ë ¦�Ÿ#/:çNÒ��#/;GS_ k w’ˆ: § ³à °ðÀp•ÿ ÿ�ð p3�4�/  

2   �êÃ�����ë�¦H á  …�"kGm B ccÝÝÞ 9 ß1992�Þ�Ÿž233�(Ÿ  
 ، 2009، الطبع��ة الأول��ى، الأم##ن ال#وطني وعناص##ر ق#وة الدول##ة ف#ي ظ##ل النظ#ام الع##المي الجدي#د     هاي�ل عب��دالمولى ط�شطوش،      3

   .12ص
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الحقيقي للدولϠة ينبϠع مϠن معرفتهϠا العميقϠة للمϠصادر التϠي تهϠدد مختلϠف قϠدراتها ومواجهتهϠا، لإعطϠاء                
  .1"  الحاضر أو المستقبل الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في

  
  الأمن الوطني الأردني: ثانيا

يعتمد الأمن الوطني الأردني اعتماداً كبيراً على منعة المجتمϠع الأردنϠي، وعلϠى تعزيϠز عوامϠل             
قوته الذاتية، لحمايϠة أرض الϠوطن واسϠتقلال إرادتϠه، وضϠمان أمϠن الϠشعب الأردنϠي وحريتϠه، وتϠوفير                  

ن بما يحقق أمنϠه المϠادي والشخϠصي، واسϠتقراره النفϠسي والاجتمϠاعي       مقومات الحياة الكريمة للمواط 
حيثمϠϠا كانϠϠت إقامتϠϠه، وإن موقϠϠع الأردن الجغرافϠϠي والϠϠسياسي فϠϠي مواجهϠϠة الخطϠϠر الϠϠصهيوني يفϠϠرض   
عليه توظيف جميع الطاقϠات والإمكانϠات والجهϠود للتϠصدي لϠذلك الخطϠر والϠدفاع عϠن وجϠوده وحمايϠة                 

هذا ويمكϠن اجمϠال اهϠم ابعϠاد الامϠن الϠوطني بمفهومϠه             .لسبل والوسائل أمنه الوطني والقومي بمختلف ا    
  .الشامل كما يلي 

  
 . البعد الأمني والعسكري .أ
ومϠن  ) إفريقيϠا، آسϠيا وأوروبϠا   (يقع الأردن في جϠزء حيϠوي مϠن العϠالم تلتقϠي فيϠه القϠارات الϠثلاث             ) 1(

، نقطة عبور لطϠرق التجϠارة الدوليϠة      الناحية التاريخية كانت هذه المنطقة مركزاً للتجارة العالمية و        
ومϠϠع أن الفرصϠϠة يجϠϠب أن تتϠϠاح لϠϠلأردن وجيرانϠϠه للاسϠϠتفادة مϠϠن هϠϠذا الموقϠϠع الاسϠϠتراتيجي إلا أن   

ممϠا أدى عمليϠاً إلϠى التϠأثير علϠى قطاعϠات       ، المنطقة لسوء الحظ تميزت بالصراع وعدم الاسϠتقرار     
  :الأردن العسكريوعليه لابد من ذكر بعض الحقائق المتعلقة ببعد ، الاقتصاد

  .العناية بتطوير قدرات المؤسسة العسكرية وإيجاد قوات على درجة عالية من الجاهزية )أ(
 .نشر العقيدة القتالية، المستمدة من مبادئ العقيدة الإسلامية )ب(
 .المشاركة الأردنية بقوات حفظ السلام )ج(
  .مكافحة الإرهاب )د(
تأهيϠل القϠوات المϠϠسلحة وكافϠة عناصϠر قϠϠوة الدولϠة للعمϠل علϠϠى دعϠم القϠوات المϠϠسلحة فϠي أوقϠϠات            )ه(

  .الحرب 
جميع أركان الدولة تجمع على أن هذا البعد يجب أن لا يسمح بضعفه لما له من آثار قد تϠصل إلϠى           )2(

اسي، كمϠا لا  انهيار وزوال الدولة وتعرضها لمطامع الدول الأخϠرى وسϠلب سϠيادتها وقرارهϠا الϠسي      
يجوز الاعتماد على قوة أخرى لحماية الدولة مما يعني سلب إرادتها فعلياً، كما أن هذا البعد يϠؤثر             
على مصداقية الدولة لدى اتخاذهϠا قϠرار اسϠتخدام القϠوة المϠسلحة وهϠو مϠرتبط بϠشكل كبيϠر بالبعϠد                     

 صϠد˷ أي هجϠوم أو      فمن خلال الأخير ونجاحه يمكن تسليح الجيش بأسلحة قϠادرة علϠى           ، الاقتصادي
كما أن ضعف النسيج الاجتماعي وضعف الانتماء يحد مϠن حجϠم القϠوات المϠسلحة ويϠؤثر               ، عدوان

  .على عقيدتها القتالية 
  
 
  . البعد الاقتصادي .ب
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تنبع أهمية البيئة الاقتصادية من أهمية تأمين المϠوارد الإسϠتراتيجية لتحقيϠق أعلϠى درجϠات الأمϠن                     )1(
 الأمϠϠن الاقتϠϠصادي هϠϠو أقϠϠرب مϠϠا يكϠϠون للأمϠϠن الϠϠوطني وهϠϠو غيϠϠاب حالϠϠة   الϠϠوطني علϠϠى اعتبϠϠار أن

هذا يوضح طبيعة العلاقϠة التϠشابكية بϠين الأمϠن     ، التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية   
إذ يعتبϠϠر هϠϠذا البعϠϠد أكثϠϠر أبعϠϠاد الأمϠϠن الϠϠوطني خطϠϠورة     ) البعϠϠد الاقتϠϠصادي (الϠϠوطني وأحϠϠد أبعϠϠاده  

قϠϠدرة علϠϠى الϠϠتحكم فϠϠي أكبϠϠر قϠϠدر ممكϠϠن مϠϠن أدوات الϠϠسياسة فϠϠي المجϠϠال      فهϠϠو يعطϠϠي ال ، وأهميϠϠة
كما أن الأمن الوطني يعتمϠد بϠشكل رئيϠسي فϠي حمايتϠه علϠى القϠوى الاقتϠصادية، ولϠو                     ، الاقتصادي

متغيϠϠϠر التϠϠϠوازن، متغيϠϠϠر الرفاهيϠϠϠة، متغيϠϠϠر القϠϠϠدرة  (نظرنϠϠϠا إلϠϠϠى متغيϠϠϠرات الأمϠϠϠن الϠϠϠوطني الϠϠϠثلاث  
رفاهيϠϠة المϠϠرتبط بϠϠشكل رئيϠϠسي بالبيئϠϠة الاقتϠϠصادية يعتبϠϠر أحϠϠد        لوجϠϠدنا أن متغيϠϠر ال )  العϠϠسكرية

وهذا مؤشر على أهميϠة  ، المتغيرات الثلاث التي تقيس مدى تحقق الأمن الوطني بمفهومة الشامل         
البعϠϠد الاقتϠϠصادي ضϠϠمن جملϠϠة أبعϠϠاد الأمϠϠن الϠϠوطني، بحيϠϠث أن متغيϠϠر الرفاهيϠϠة الϠϠذي يقϠϠيس قϠϠدرة   

 للأفϠϠϠضل إضϠϠϠافة إلϠϠϠى الϠϠدخل الϠϠϠوطني والϠϠϠذي يقϠϠϠاس  المجتمϠϠع علϠϠϠى تحϠϠϠسين أوضϠϠϠاعه المعيϠϠشية  
النϠϠاتج : بمجموعϠϠة مϠϠن معϠϠدلات النمϠϠو فϠϠي مؤشϠϠرات تϠϠدل علϠϠى تقϠϠدم ورفاهيϠϠة المجتمϠϠع، وأهمهϠϠا    

المحلϠϠي الإجمϠϠالي، ومتوسϠϠط دخϠϠل الفϠϠرد، ومتوسϠϠط نϠϠصيب الفϠϠرد مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي،      
وهذه المؤشϠرات   ، قات الاجتماعية ومستوى تقديم الخدمات، ومدى شموليتها لكافة المناطق والطب       

نظϠϠراً لأن مفهϠϠوم الأمϠϠن يتغيϠϠر ، تعبϠϠر عϠϠن مϠϠدى ديناميكيϠϠة الأمϠϠن الϠϠوطني كانعكϠϠاس لحيويϠϠة الأمϠϠة 
  .1بتغير الزمان والمكان والمصالح والأولويات

  
وفϠϠرض إصϠϠلاحات ) العولمϠϠة(تϠϠتلخص سياسϠϠات وبϠϠرامج الحكومϠϠة فϠϠي الرغبϠϠة بالانϠϠدماج العϠϠالمي    )2(

ل بϠرامج التϠصنيع الاقتϠصادي وجϠذب الاسϠتثمارات الϠضخمة مϠن خϠلال مϠشاريع                 اقتصادية من خϠلا   
  .مما قد يؤثر على قرارات الحكومة والسيادة في الدولة، الخصخصة

                                                           
   .59 ، مرجع سابق ، ص أسس ومبادئ الأمن الوطني   1
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عند الحديث عن البعد الاجتماعي لابد من تحديϠد القϠضايا والمϠشكلات الاجتماعيϠة          . البعد الاجتماعي  .جـ
 بϠϠشكل مباشϠϠر علϠϠى أمنϠϠه الϠϠوطني وتϠϠتلخص هϠϠذه القϠϠضايا التϠϠي يواجههϠϠا المجتمϠϠع الأردنϠϠي وتϠϠؤثر

  :1والمشاكل بما يلي
الفقر والبطالة وانخفاض حدتهما بϠسبب بϠرامج وسياسϠات الحكومϠة فϠي جϠذب الاسϠتثمار وتوزيϠع                 )1(

  الرعاية والدعم على المحتاجين 
  .معدلات الجرائم وانحراف الأحداث  )2(
  .الإدمان على الكحول والمخدرات   )3(
حصل الأردن على تقدير الجهϠات الدوليϠة لدعمϠه ورعايتϠه      ) ذوي الاحتياجات الخاصة    ( المعوقين    )4(

 .لأصحاب الاحتياجات الخاصة
عدم المساواة الاجتماعية وضعف العدالة وعدم تكافؤ الفϠرص وانتϠشار المحϠسوبية فϠي التعيينϠات                    )5(

  .مع وعدم المساواة في توزيع الموارد والمكتسبات بين فئات المجت
  ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب المساءلة والشفافية في معظم   )6(

 وبنϠϠاء علϠϠى ظهϠϠϠور العوامϠϠل الϠϠسابقه فϠϠϠان عϠϠدم الاسϠϠتقرار الاجتمϠϠϠاعي يϠϠؤدي الϠϠى عϠϠϠدم         .القطاعϠϠات 
الاستقرار الاقتصادي وبالتالي يؤدي الى عϠدم الاسϠتقرار الϠسياسي والϠذي سϠينجم عنϠه حتمϠا خلϠل          

  . ياته بكافة ابعاده في الامن الوطني وتحد
  

  المبحث الثالث
  أثر المديونية على الأمن الوطني الأردني

يمكϠن للبلϠϠد أن يحقϠϠق بواسϠϠطة الاقتϠϠراض الخϠϠارجي تعزيϠϠز الادخϠϠار المحلϠϠي ويϠϠسهم فϠϠي حϠϠشد    
المزيد من الموارد المالية المتاحة للاستثمار، ويوفر للبلد العملات الأجنبية الϠصعبة لتمويϠل العجϠوزات        

ة لميزان المϠدفوعات ، وفϠي المقابϠل فϠإن الاسϠتخدام غيϠر الأمثϠل للاقتϠراض الخϠارجي وتوجيهϠه                المؤقت
نحϠϠو تمويϠϠل نϠϠشاطات غيϠϠر إنتاجيϠϠة أو لتمويϠϠل بϠϠرامج وسياسϠϠات اقتϠϠصادية غيϠϠر كفϠϠؤة لϠϠن يϠϠدعم النمϠϠو  

 هϠذا  الاقتصادي القابل للاستمرار بل على العكس فإنه غالباً ما يهدد الأمن الϠوطني هϠذا وسϠوف يتنϠاول       
  :المبحث اهم اثار المديونية السلبية على الامن الوطني الاردني من خلال المطالب التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ى ـــر المديونية علــأث: المطلب الاول
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  لبعد الأمني والعسكري                         
( حيϠث وصϠلت إلϠى     ) 2010 – 1990(لقد تزايدت النفقات الدفاعية والأمنية في الأردن خلال الفترة         

مليϠون دينϠار عϠام    ) 255( مقارنϠة بϠـ   2010مليون دينϠار نهايϠة شϠهر تϠشرين الثϠاني عϠام            ) 1674.4
 ، وهذا يعود إلى اعتبار الأمϠن الϠوطني الأردنϠي أحϠد مرتكϠزات المطلϠب الϠوطني الأردنϠي إلϠى                    19901

ى علϠى ذلϠك الϠسياسة     ، ويبنϠ 2جانب الحريϠة والازدهϠار، حيϠث يأخϠذ الأمϠن أولويϠة وطنيϠة علϠى الϠدوام               
الدفاعية التي ترتكز على الاحتفاظ بقوات مسلحة تعتمϠد الكيϠف ولϠيس الكϠم لمجابهϠة مϠا يواجϠه الأردن              
من تهديϠدات متوقعϠة ، ومواكبϠة التطϠور فϠي الأسϠلحة والمعϠدات ، والحϠث علϠى الإبϠداع وإيجϠاد الϠسبل                  

معنويϠϠات ، إضϠϠافة إلϠϠى الاهتمϠϠام بϠϠالعلم المحفϠϠزة لϠϠذلك ، وتجϠϠذير الاهتمϠϠام بالانتمϠϠاء والϠϠولاء والقϠϠيم وال 
والتعلϠϠيم وسϠϠبل تطϠϠويره ، وإن موقϠϠع الأردن فϠϠي بيئϠϠة إقليميϠϠة غيϠϠر مϠϠستقرة المتغيϠϠرات ، فإسϠϠرائيل         
واحتلالها للضفة الغربية ، والانفلات الأمني في العراق ، والإرهاب في المنطقة والعالم ، وغيرهϠا مϠن                

اعيϠة قائمϠة علϠى الاحتفϠاظ بقϠوات مϠسلحة علϠى درجϠة                الظروف ، فرضت على الأردن تبنϠي سياسϠة دف         
  .عالية من الجاهزية ، والمهنية الاحترافية في جميع الظروف

مϠϠن النفقϠϠات العامϠϠة فϠϠي    % 29.8 حϠϠوالي 2010شϠϠكلت النفقϠϠات الدفاعيϠϠة فϠϠي الأردن عϠϠام      
، 1990م عϠا % 24.7الدولة والتي تضم النفقات الجارية والرأسمالية ، بالمقارنة بنϠسبة وصϠلت إلϠى             

وهذا يعني أن أكثر من ربع النفقات العامة في الأردن تنفق على بناء القدرات الدفاعيϠة والأمنيϠة ، فϠي                   
 - 7.4( حين تراوحت نسبة النفقات الدفاعيϠة إلϠى النϠاتج المحلϠي الإجمϠالي بالأسϠعار الجاريϠة مϠا بϠين                        

لعالميϠϠة للنفقϠϠات الدفاعيϠϠة   ، وبالمقارنϠϠة مϠϠع النϠϠسبة ا 3 )2010 – 1990( خϠϠلال الفتϠϠرة % ) 10.5
 مϠϠن النϠاتج المحلϠي الإجمϠϠالي فϠإن نϠسبة النفقϠϠات الأردنيϠة تتجϠاوز النϠϠسبة       4% 5والتϠي تقϠدر بحϠوالي    

 لϠيس بالقليϠل مϠن المديونيϠة قϠد يكϠون سϠببه هϠذه         اً وهϠذا يعنϠي أن جϠزء   % ) 5.5 - 2.4( العالميϠة ب  
لبعϠد الأمنϠي أهميϠة تفϠوق بϠاقي أبعϠاد الأمϠن         الزيادة فوق النسبة العالمية ، خصوصاً وأن الأردن يولي ا         

الϠϠوطني فϠϠي ظϠϠل بيئϠϠة إقليميϠϠة غيϠϠر مϠϠستقرة، مϠϠن اجϠϠل تحقيϠϠق الاسϠϠتقرار الأمنϠϠي والعϠϠسكري وبالتϠϠالي   
توفير البيئة الآمنة المستقرة الجاذبϠة للاسϠتثمارات الخارجيϠة والتϠي تϠسمح للاقتϠصاد الϠوطني الانفتϠاح            

لنفقϠات الدفاعيϠة إلا أنϠه مϠن الϠصعب تحقيϠق الاسϠتقرار الأمنϠي          على الاقتصاد العالمي ، ورغم كل هذه ا       
والعسكري فϠي ظϠل وجϠود الكيϠان الϠصهيوني الϠذي يتفϠوق علϠى الأردن كمϠاً ونوعϠاً ، ولϠولا المديونيϠة                          
المرتفعة لكان من الممكن بناء قدرات دفاعية أقوى بكثيϠر مϠن المتϠوفرة حاليϠاً يمكنهϠا تϠأمين قϠوة ردع                 

  .رار المنشودكافية لتأمين الاستق
  
  
  

  :ويظهر تأثير حجم المديونية على قضايا الدفاع والأمن في الأشكال التالية

                                                           
  .لية ، التقرير السنوي، سنوات متعددة ، ونشرة صادرة عن البنك المركزي الأردني ، سنوات متعددة وزارة الما   1
، ك�انون الث��اني  1003 ، مجل�ة الأق�μى ، الع�دد    التح#دي الأمن#ي ف#ي بيئ#ة إس#تراتيجية ض##اغطة ، الحال#ة الأردني#ة أنموذج#اً        احم�د عي�د الم�μاروة ،       2

   .15 ، ص 2006
  .تقرير السنوي، سنوات متعددة ، ونشرة صادرة عن البنك المركزي الأردني ، سنوات متعددة وزارة المالية ، ال   3
  2010 أيلول 20، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، الاقتصاد ك΄حد عناصر قوة الدولةعامر الحديدي، وزير الμناعة والتجارة،    4
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حيϠϠث تϠϠسعى الدولϠϠة إلϠϠى الاقتϠϠراض لغايϠϠات تعزيϠϠز وبنϠϠاء قϠϠدراتها الدفاعيϠϠة        . التϠϠأثير الايجϠϠابي للمديونيϠϠة   .أ
ة النفقϠات العامϠة والتϠي    والأمنية ، وبالتالي يزيد الاقتراض من الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيϠاد    

 مϠن النفقϠات العامϠة لهϠا ،          2010عϠام   % 29,8تشمل الإنفاق الدفاعي والأمني والتي ذهϠب حϠوالي          
ولكن هذا الأثϠر يبقϠى ضϠعيفاً كϠون أن أغلϠب المϠساعدات العϠسكرية لϠلأردن كانϠت علϠى شϠكل أسϠلحة                    

  .ومعدات ، وأن الأثر السلبي على الاقتصاد يغلب الأثر الايجابي هنا
  :ويكون ذلك من خلال. التأثير السلبي للمديونية  .ب
 -خفض نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلϠي الإجمϠالي خϠصوصاً بعϠد الأزمϠة الماليϠة العالميϠة              )1(

 حيϠث تϠم تعϠويض هϠذا الخفϠض مϠن نϠسبة الإنفϠاق         2010 و 2009 خلال عϠامي  -ولو كان طفيفاً   
   .فقات العامة للدولة الدفاعي من الن

التأثير على حرية ومرونة صϠاحب القϠرار العϠسكري فϠي تمويϠل بنϠاء القϠدرات الدفاعيϠة مϠن خϠلال                      )2(
  .القروض المشروطة في التمويل أو بالقروض الموجهة والتي تخضع لشروط الدولة الدائنة

تؤدي المديونية إلى إضعاف الاقتصاد الوطني خاصة إذا كانت تنفق أموالها على أمϠور اسϠتهلاكية           )3(
اخرية دون إنفاقها على بناء قاعدة إنتاجية تولد مصادر للدخل مما يϠنعكس علϠى النϠاتج المحلϠي             تف

الإجمالي ، حيϠث تϠضعف إيϠرادات الدولϠة وبالتϠالي تϠضعف قϠدراتها علϠى الإنفϠاق وهϠذا يϠؤثر علϠى                 
حϠصة الإنفϠϠاق الϠϠدفاعي والأمنϠϠي مϠϠن الإنفϠϠاق العϠϠام للدولϠϠة ، ويعتبϠϠر تزايϠϠد حجϠϠم المديونيϠϠة مؤشϠϠر  

طير يهدد الاقتϠصاد الϠوطني ويحϠد مϠن قϠوة وقϠدرة الدولϠة اقتϠصادياً ويϠؤثر بϠشكل مباشϠر وغيϠر                          خ
  .مباشر على قضايا الدفاع الوطني في الأردن

عند مقارنة نسبة النفقات الدفاعية من الناتج المحلي الإجمالي مع نϠسبة الϠدين العϠام الخϠارجي مϠن                       
 فإننϠϠا نلاحϠϠظ الانخفϠϠاض الحϠϠاد لنϠϠسبة الϠϠدين     2010 - 1990النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي خϠϠلال الفتϠϠرة    

 ، وفϠϠي المقابϠϠل فϠϠإن نϠϠسبة النفقϠϠات   2010عϠϠام % 23.3 إلϠϠى 1990عϠϠام % 183.4الخϠϠارجي مϠϠن  
 والϠذي شϠهد انخفاضϠاً ملموسϠاً فϠي نϠسبة الϠدين           2008الدفاعية بقيϠت ضϠمن نفϠس المعϠدل لغايϠة عϠام              

، بحيϠϠث ارتفعϠϠت نϠϠسبة النفقϠϠات 2007عϠϠام % 43.6مقارنϠϠة مϠϠع % 22.6الخϠϠارجي حيϠϠث وصϠϠل إلϠϠى 
مϠϠϠن النϠϠϠاتج المحلϠϠϠي الإجمϠϠϠالي ، أي أن انخفϠϠϠاض نϠϠϠسبة الϠϠϠدين    % 10.5 إلϠϠϠى 2008الدفاعيϠϠϠة عϠϠϠام 

 رافقϠϠه ارتفϠϠاع فϠϠي نϠϠسبة النفقϠϠات   2010 ولغايϠϠة 2008الخϠϠارجي مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي عϠϠام   
دفاعيϠϠة مϠϠن النفقϠϠات العامϠϠة  الدفاعيϠϠة مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي وارتفϠϠاع آخϠϠر فϠϠي نϠϠسبة النفقϠϠات ال  

 مϠϠثلاً ، وكمϠϠا يظهϠϠر فϠϠي  2005عϠϠام % 20 مقارنϠϠة بنϠϠسبة 2010عϠϠام % 29.8للدولϠϠة والتϠϠي بلغϠϠت 
  " .7"الشكل رقم
  مقارنة نسبة النفقات الدفاعيه مع نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي) 7(الشكل رقم 
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مقارنة نسبة النفقات الدفاعية مع نسبة الدين الخارجي
من الناتج المحلي الاجمالي
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GDP نسبة الدين الخارجي من GDP نسبة النفقات الدفاعية من
   

  
  2010 - 1990ه حكوميه اعداد مختلفه نشرات مالي: وزارة الماليه الاردنيه:المصدر

  
  أثر المديونية على البعد الاقتصادي: المطلب الثاني

 علϠϠى جوانϠϠب عديϠϠدة ضϠϠمن البعϠϠد الاقتϠϠصادي  كالنϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي      اًإن للمديونيϠϠة آثϠϠار   
وميϠϠزان المϠϠدفوعات والتϠϠضخم والاسϠϠتثمار الأجنبϠϠي والزراعϠϠة والأمϠϠن الغϠϠذائي والبطالϠϠة وغيرهϠϠا ،          

لنمϠو الاقتϠϠصادي وعلϠϠى  ناول هϠϠذا المطلϠب تϠϠأثير المديونيϠة علϠϠى عجϠز الموازنϠϠة العامϠة للدولϠϠة وا    وسϠيت 
  :النحو الاتي

  
  عجز الموازنة العامة للدولة: اولا

أدى العجز المزمن للموازنة العامة للدولة إلى التوجه للاقتراض لتأمين المتطلبات الϠضرورية           
خϠتلالات الهيكليϠة الداخليϠة والخارجيϠة ، إذ تعϠاني الموازنϠة       ، وعدم السيطرة على هذا العجϠز نتيجϠة الا       

العامة من عجز هيكلي مستمر ؛ ويعود السبب فϠي ذلϠك إلϠى التوسϠع فϠي النفقϠات العامϠة وتبنϠي العديϠد                    
مϠϠن خطϠϠط التنميϠϠة الاقتϠϠصادية والاجتماعيϠϠة وزيϠϠادة أعبϠϠاء الإنفϠϠاق العϠϠسكري والأمنϠϠي بالإضϠϠافة إلϠϠى       

  .ت المحلية والتحصيل الضريبي وانحسار المساعدات الخارجيةالقصور في جلب الإيرادا
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  عجز الموازنه العامه قبل وبعد المساعدات) 8(الشكل رقم 

عجز الموازنة العامة قبل وبعد المساعدات
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نسبة العجز الى الدين العام قبل المساعدات نسبة العجز الى الدين العام بعد المساعدات

  ا
  

  2010 - 1999نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه:المصدر
        

 مليϠϠون 542.4المϠϠساعدات  حيϠϠث بلغϠϠت قيمتϠϠه قبϠϠل 1999واصϠϠل عجϠϠز الموازنϠϠة الارتفϠϠاع منϠϠذ عϠϠام  
 مليϠϠون دينϠϠار 223.6، وانخفϠϠض بعϠϠد المϠϠساعدات إلϠϠى  % 8.5دينϠϠار وبنϠϠسبة عجϠϠز إلϠϠى الϠϠدين العϠϠام   

 قبϠϠل 2010، حتϠϠى وصϠϠل العجϠϠز نهايϠϠة شϠϠهر تϠϠشرين ثϠϠاني      % 3.5وبنϠϠسبة عجϠϠز إلϠϠى الϠϠدين العϠϠام    
بعϠϠϠد وانخفϠϠϠض % 10.6 مليϠϠϠون دينϠϠϠار وبنϠϠϠسبة عجϠϠϠز إلϠϠϠى الϠϠϠدين العϠϠϠام   1175.1المϠϠϠساعدات إلϠϠϠى 
، وقϠϠد جϠϠاء العجϠϠز كمحϠϠصلة لتراجϠϠع     % 7.6 مليϠϠون دينϠϠار وبنϠϠسبة عجϠϠز    845.1المϠϠساعدات إلϠϠى  

في حين وصل العجϠز إلϠى   ، الإيرادات العامة ونمو النفقات العامة كل عام بالمقارنة مع العام الذي سبق  
عϠد  وب% 19 مليون دينار وبنسبة عجز إلϠى الϠدين العϠام          1842.7 حين بلغ    2009أعلى مستوى عام    

إلϠϠى الϠϠدين العϠϠام ، ويعϠϠود % 15.6 مليϠϠون دينϠϠار وبنϠϠسبة 1509.3المϠϠساعدات المتواضϠϠعة هϠϠبط إلϠϠى 
 وانحسار المساعدات ، وارتفϠاع أسϠعار الϠنفط       2008السبب في ذلك إلى تبعات الأزمة المالية العالمية         

ر ، وتراجϠϠع ، وانخفϠϠاض تحϠϠويلات العϠϠاملين فϠϠي الخϠϠارج والميϠϠل العϠϠام نحϠϠو زيϠϠادة الإنفϠϠاق غيϠϠر المبϠϠر   
الإيرادات المحلية غير الضريبية بعد تخلي الدولة عن مؤسسات القطاع العام وخصخϠصتها التϠي كانϠت           

 اعتمϠاد  تدر دخلا للخزينϠة مثϠل الاتϠصالات والاسϠمنت والبوتϠاس والفوسϠفات وغيرهϠا، وبالتϠالي زيϠادة                  
لعامϠϠة قبϠϠل وبعϠϠد  يبϠϠين عجϠϠز الموازنϠϠة ا " 8"والϠϠشكل رقϠϠم  الخزينϠϠة علϠϠى القϠϠروض لتغطيϠϠة العجϠϠز،   

  .1)2010 شهر تشرين ثاني-1999(المساعدات خلال الفترة 
  النمو الاقتصادي: ثانيا

يعتمد عجز الموازنة قبل المساعدات بشكل رئيسي علϠى معϠدل النمϠو الاقتϠصادي، فكلمϠا ازداد           
  جϠاء العجϠز فϠي      2010-2000معدل النمو الاقتصادي انخفض عجز الموازنة ، فخلال الفترة من عام            

                                                           
  . متعددةوزارة المالية ، التقرير السنوي، سنوات   1
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 كϠϠان معϠϠدل النمϠϠو الاقتϠϠصادي   2000الموازنϠϠة منϠϠسجماً مϠϠع معϠϠدلات النمϠϠو الاقتϠϠصادي، فخϠϠلال عϠϠام      
، وحينمϠا انخفϠضت وتيϠرة النمϠو     % 9.9ونسبة العجز في الموازنة إلى الدين قبل المϠساعدات          % 7.6

،  متϠأثراً بتϠϠداعيات الأزمϠة الماليϠϠة العالميϠϠة   2009عϠϠام % 2.8الاقتϠصادي بϠϠشكل ملمϠوس لتϠϠصل إلϠى    
�(، وهذا واضح فϠي الأشϠكال رقϠم        % 12.4فاع في عجز الموازنة بلغ      رافقه وكنتيجة طبيعية ارت   ،� (

،  وبالرغم من التبϠاطؤ الواضϠح فϠي معϠدل النمϠو الاقتϠصادي خϠلال الϠسنوات التϠي تلϠت الأزمϠة الماليϠة                   
لتبϠاطؤ فϠي النمϠو    ويعϠزى ا  ، 1% 2.2إلا أنه لا يزال أعلى مϠن معϠدل النمϠو الϠسكاني البϠالغ        ، العالمية  

الاقتصادي بصورة أساسية إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى أبϠرز شϠركاء الأردن فϠي مجϠالات                  
الأمϠϠر الϠϠذي أدى إلϠϠى هبϠϠوط الϠϠصادرات الϠϠسلعية وانخفϠϠاض حϠϠوالات      ، التجϠϠارة والعمالϠϠة والاسϠϠتثمار   

بϠϠϠشقية الاسϠϠϠتهلاكي العϠϠϠاملين فϠϠϠي الخϠϠϠارج والمϠϠϠساعدات الخارجيϠϠϠة ، وكϠϠϠان لتراجϠϠϠع الطلϠϠϠب المحلϠϠϠي   
 ، فϠϠالنمو الاقتϠϠصادي هϠϠو التحϠϠدي 2والاسϠϠتثماري دور فϠϠي تعزيϠϠز التراخϠϠي فϠϠي زخϠϠم النمϠϠو الاقتϠϠصادي 

الأكبر، ويجب أن يرتقي إلى أولى أولويات الحكومة ، فهϠو الϠذي يعϠالج البطالϠة ، ويϠوفر فϠرص العمϠل                   
ه يمكϠن التغاضϠي عϠن العجϠز ،      انϠ إذالجديدة، وهو الϠذي يعϠالج العجϠز علϠى المϠدى المتوسϠط والبعيϠد ،               

  . 2009مقابل معالجة أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي الذي هبط إلى أدنى مستوياته عام 
عند مقارنة معدل النمو الاقتصادي مع نسبة الدين العام الخارجي من الناتج المحلي الإجمϠالي               

لϠه انخفϠاض فϠي نϠسبة الϠدين           فإننا نلاحظ ارتفاع في النمϠو الاقتϠصادي يقاب         2010-1990خلال الفترة   
 قابلϠϠه 2007عϠϠام % 8.9 إلϠϠى 2000عϠϠام % 7.6الخϠϠارجي ، فارتفϠϠاع معϠϠدل النمϠϠو الاقتϠϠصادي مϠϠن   

 ، وخϠلال سϠنوات   2007عϠام  % 43.6 إلϠى  2000عام  % 75انخفاض في نسبة الدين الخارجي من       
عϠام  % 3.5و  2009عϠام  % 2.8الأزمة المالية العالمية انخفض معدل النمϠو الاقتϠصادي ليϠصل إلϠى             

 ، وكϠϠان لا بϠϠد مϠϠن ارتفϠϠاع نϠϠسبة الϠϠدين الخϠϠارجي كنتيجϠϠة طبيعيϠϠة لϠϠولا تϠϠدخلات الحكومϠϠة وذلϠϠك  2010
بϠشراء جϠϠزء كبيϠϠر مϠϠن الϠϠدين الخϠϠارجي مϠϠن عوائϠϠد التخاصϠϠية، وإعϠϠادة جدولϠϠة بعϠϠض الϠϠديون ، واتخϠϠاذ  

% 23ة حϠوالي  الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة ، فحافظϠت المديونيϠة الخارجيϠة علϠى نϠسب       
  ".9" ، وكما في الشكل رقم2010-2008خلال الأعوام 

                                                           
  2011 آذار 1رائدة القطب، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية،    1
  2009 ، يالبنك المركزي الأردني، التقرير السنو   2
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  مقارنة نسبة النمو الاقتصادي مع الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي) 9(الشكل رقم 
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GDP نسبة النمو الاقتصادي من GDP نسبة الدين الخارجي من
  

  
  2010 - 2000نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه: المصدر

  
  المبحث الثالث

   البعد الاجتماعيأثر المديونية على
 سلبية كبيرة على المجتمع فارتفاعها إلى مϠستويات عاليϠة يϠؤثر فϠي القϠيم والعϠادات        اًإن للمديونية آثار  

والتقاليد والثقافة والصحة والتعليم والطلاق والعϠزوف عϠن الϠزواج والتفكϠك الأسϠري وعمالϠة الأطفϠال                   
ي ، ومϠا وجϠود هϠذا الكϠم مϠن المؤسϠسات       وتفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية والفساد المالي والإدار      

والهيئات الرسمية المϠستقلة والتϠي تتϠشابه بالواجبϠات ويتقاضϠى موظفوهϠا رواتϠب وحϠوافز خياليϠة إلا                    
دليل واضح على الحد الذي وصل إليه الفϠساد ، وازديϠاد الفجϠوة بϠين طبقϠات المجتمϠع حتϠى أن الطبقϠة                 

ت أخϠرى علϠى معϠدلات الجريمϠة والحϠوادث ، ولكϠن       الوسطى تكاد تختفي من المجتمϠع ، وهنالϠك تϠأثيرا     
يصعب قياس مدى تأثير المديونية عليها ، لذا فإن الباحث  سيكتفي بدراسϠة أثϠر المديونيϠة علϠى الفقϠر                  

  :والبطالةوعلى النحو الآتي
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  أثر المديونية على الفقر: ولاأ
هرها في انخفϠاض اسϠتهلاك   حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظا       " عرف الفقر بأنه      

الغذاء كمϠاً ونوعϠاً وتϠدني الحالϠة الϠصحية والمϠستوى التعليمϠي والوضϠع الϠسكني والحرمϠان مϠن تملϠك                  
لمواجهϠϠة الحϠϠالات الϠϠصعبة   الϠϠسلع المعمϠϠرة والأصϠϠول الماديϠϠة الأخϠϠرى، وفقϠϠدان الاحتيϠϠاطي والϠϠضمان   

عجϠز  "رة الفقϠر أيϠضاً علϠى أنهϠا         ، وقد عرفت ظاه    1"كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات    
فئة من فئات المجتمع عن تلبية الحد الأدنى مϠن الاحتياجϠات الأساسϠية مϠن الغϠذاء والمϠسكن والملϠبس                  

 ، وفϠϠي هϠϠذه الدراسϠϠة سϠϠيعتمد تعريϠϠف   2"والتعلϠϠيم والرعايϠϠة الϠϠصحية التϠϠي تكفϠϠل لهϠϠا الحيϠϠاة الكريمϠϠة   
الحϠد الأدنϠى مϠن متطلبϠات الحيϠاة الأساسϠية       عϠدم امϠتلاك القϠدرة علϠى تحϠصيل      : ظاهرة الفقر علϠى أنϠه     

  .والتي تبقيه حياً وتحفظ كرامته الإنسانية وتحقق قدرته على العمل بصورة مقبولة
  

  2010-2000معدل الفقر والبطاله في الاردن ) 10(الشكل رقم 

معدل الفقر والبطالة في الاردن (٢٠٠٠-٢٠١٠)
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نسبة الفقر نسبة البطالة
  

  
  2010 - 2000نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه:المصدر

  
أن معϠدلات الفقϠر فϠي الأردن ثابتϠة نϠسبياً كنϠسبة مئويϠة         ) 10( البيانات في الشكل رقϠم       وتشير  

هϠذه المϠϠشكلة التϠي تϠϠساهم   ، ممϠا يϠدل علϠϠى أن مϠشكلة الفقϠر فϠϠي الأردن مازالϠت إحϠدى اكبϠϠر التحϠديات        
 مساهمة رئيسية في تعميق الحالϠة الاجتماعيϠة المتعلقϠة بϠالأمن الاجتمϠاعي والإنϠساني كمϠا تϠساهم فϠي                    

                                                           
ëسلوى ضامن المμري،    1 W8 l�2�Þ}�R�CL2` T i ej 44 C }µ Sv 2002 (6  
  .77،ص1988، الجمعية العلمية الملكية، الفقر والبطالة في الأردنمحمد الμΨاونة وآخرون،    2
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تراجϠϠع مϠϠستوى الطلϠϠب الكلϠϠي الفعϠϠال فϠϠي الاقتϠϠصاد الϠϠوطني علϠϠى الاسϠϠتهلاك والاسϠϠتثمار فϠϠي المنϠϠاطق    
فϠي اسϠتيعاب العمالϠة الموجهϠة         مϠساهمة رئيϠسية      الريفية ، خاصة في المشاريع الϠصغيرة التϠي تϠسهم          

والϠدعم  لتحويل الفقϠراء إلϠى طاقϠات إنتاجيϠة تتϠوفر لهϠا كϠل أسϠباب الϠدعم المϠالي والتمϠويلي المϠصرفي              
الفنϠϠي والϠϠصحي والتعليمϠϠي والϠϠسياسي، وتتعمϠϠق آثϠϠار مϠϠشكلة الفقϠϠر إذا مϠϠا تϠϠرك مϠϠصير الطبقϠϠة العاملϠϠة 

  .1الوسطى للذهاب التدريجي إلى دائرة الفقراء
 2009 وانتهϠى منتϠصف   2008أظهرت نتائج مسح الفقر في الأردن الذي انطلϠق بدايϠة عϠام                

حϠت خϠط الفقϠر العϠام المطلϠق ، وأن حϠد الفقϠر العϠام          من إجمالي سكان المملكϠة يقعϠون ت   %)13(3.أن  
كمϠا  ،  ديناراً فϠي العϠام وهϠو المبلϠغ الϠذي يكفϠي حاجϠة الفϠرد مϠن الغϠذاء والخϠدمات بأنواعهϠا               680يبلغ

 ديناراً خط الفقϠر لغيϠر الغϠذاء للفϠرد     388 ديناراً و292يبلغ ) المدقع(بينت الدراسة أن خط فقر الغذاء   
 لقيϠاس معϠدل إنفϠاق الأسϠرة علϠى      2008 بيانϠات دخϠل ونفقϠات الأسϠرة لعϠام       في العام ، واعتمد المϠسح     

احتياجاتهϠϠا الϠϠسنوية مϠϠن الغϠϠذاء وغيϠϠر الغϠϠذاء ، وبحϠϠسب البيانϠϠات ذاتهϠϠا ، بلϠϠغ متوسϠϠط نفقϠϠات الأسϠϠرة   
  .2 ديناراً 6166 دينارا ومعدل دخلها 7057السنوي

بحيϠϠϠث % 12.4لي  حϠϠϠوا2003 - 2000اسϠϠϠتمرت نϠϠϠسبة الفقϠϠϠر فϠϠϠي الأردن خϠϠϠلال الأعϠϠϠوام    
 علϠϠى التϠϠوالي  2005 ، 2004 ، 2003خϠϠلال الأعϠϠوام  % 14.8و % 14ثϠϠم % 13.5ارتفعϠϠت إلϠϠى  

 ومϠϠا نϠϠتج عنϠϠه مϠϠن هجϠϠرات قϠϠسرية لϠϠلأردن ومϠϠا تحملϠϠه 2003بϠϠسبب الاحϠϠتلال الأميركϠϠي للعϠϠراق عϠϠام 
لϠى ارتفϠاع   الأردن من تبعات اقتصادية نتيجة هذا الاحتلال ، وما سببته المديونية من ارتفϠاع انعكϠس ع     

عϠام  % 12.9الأسعار ورفع الϠدعم الحكϠومي عϠن بعϠض الϠسلع ، ثϠم عϠاود هبوطϠه إلϠى إن وصϠل إلϠى                   
ولكنه يستحق الذكر فهو يدل على اتجϠاه صϠحي وإن كϠان بطيئϠاً ، علمϠاً        ، وهو تحسن طفيف20103

قϠر ،  لا يعنϠي بالϠضرورة انخفϠاض عϠدد العϠائلات أو عϠدد الأشϠخاص تحϠت خϠط الف          بأن انخفاض النسبة
فϠي  % 14.8 ليϠست أقϠل مϠن    2010في عام % 12.9المدة حيث أن  لأن عدد السكان الكلي زاد خلال

البطالϠة    ، ولما كان الفقر أحد أبرز الموضوعات التي تلقى الاهتمام باعتبϠاره إلϠى جانϠب   4 2005عام 
ح الفقϠر فϠي   تقϠوم بمϠس   أهϠم التحϠديات التϠي تواجϠه الحكومϠة، فقϠد ارتϠأت دائϠرة الإحϠصاءات العامϠة أن          

  .5المملكة مرة كل سنتين بدلاً من أربع سنوات
عند مقارنة نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي مع معدل الفقر في الأردن خϠلال                   

 مقابل نϠسبة   2005 - 2000 فإننا نلاحظ انخفاض معدل الفقر خلال السنوات         2010 - 2000الفترة  
 2000عϠϠام % 75لϠϠسنوات ، فمϠϠثلاً كانϠϠت نϠϠسبة الϠϠدين الخϠϠارجي  ارتفϠϠاع الϠϠدين الخϠϠارجي خϠϠلال هϠϠذه ا 

 قابلهϠا   2005حتϠى عϠام     % 63، بينما اسϠتمرار نϠسبة الϠدين الخϠارجي حϠوالي             % 12.4ومعدل الفقر   
، وخϠلال سϠنوات الأزمϠة الماليϠة العالميϠة حϠافظ الϠدين الخϠارجي            % 14.8ارتفاع فϠي معϠدل الفقϠر إلϠى          

، وكمϠϠا فϠϠي % 13.3حلϠϠي الإجمϠϠالي واسϠϠتمرار معϠϠدل الفقϠϠر  مϠϠن النϠϠاتج الم% 23علϠϠى نϠϠسبة حϠϠوالي  
، ورغϠϠم قنϠϠاعتي بϠϠأن هنالϠϠك علاقϠϠة بϠϠين نϠϠسبة الϠϠدين الخϠϠارجي مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي    " 11"الϠϠشكل رقϠϠم

الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر ، إلا أن هذه النسب لا تϠشير إلϠى وجϠود علاقϠة قويϠة بϠين المتغيϠرين ،                       

                                                           
 2010الأول   كانون30 ، تاريخ 14685العدد ، صحيفة الرأي الأردنية، الفقر والبطالة تحديان مستمرانمحمد بني عامر،    1
 2010، تقرير حالة الفقر في الأردن،دائرة الإحμاءات العامة    2

  2010 تشرين الأول 19جعفر حسان، وزير التΨطيط والتعاون الدولي، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية،    3
 2010 كانون الثاني 31  ، الأحد14357 العدد ، جريدة الرأي، 2009دراسة الفقر في الأردن لسنة ، فهد الفانك    4

5   μ2011 كانون الثاني 17اءات العامة، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإح  
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قϠة كϠون إثبϠات هϠذه العلاقϠة يحتϠاج إلϠى أسϠاليب إحϠصائية متقدمϠة           وهذا لا يثبت ولا يϠدحض وجϠود علا       
  .لاستكشاف العلاقة بين المتغيرين

  
  مقارنة نسبة الفقر مع الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي) 11(الشكل رقم 

مقارنة نسبة الفقر مع الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي
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  2010 - 2000نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه:المصدر

  
  لمديونية على البطالةأثر ا:ثانيا

تعرف البطالة بأنها التعطل المنϠتظم أو شϠبه المنϠتظم عϠن العمϠل بϠسبب الظϠروف الموضϠوعية            
 ، بينمϠا يعϠرف الأمϠن الاجتمϠاعي بأنϠه تϠوفر الحمايϠة والأمϠان والرفϠاه                  1والذاتية السائدة فϠي المجتمϠع       

، ويعϠرف الفϠرد   2ة الاجتماعيϠة والاطمئنان للفرد والأسرة والمجتمع بϠشكل تترسϠخ معϠه مقومϠات الحيϠا            
المتعطل بأنه الفرد الذي يزيد عمره عن حϠد معϠين ولا يϠزال بϠدون عمϠل، وهϠو حاليϠا جϠاهز أو مϠستعد                         

 ، وانسجاماً مϠع هϠذا التعريϠف والϠذي يعتبϠر تعريفϠاً معتمϠداً مϠن قبϠل منظمϠة العمϠل            3للعمل ويبحث عنه  
  :4فراد المتعطلين إلى قسمينالدولية، تقسم دائرة الإحصاءات العامة في الأردن الإ

سϠنة فϠأكثر والقϠادر علϠى العمϠل والباحϠث       ) 15(وهو الفϠرد البϠالغ مϠن العمϠر    . متعطل سبق له العمل     .أ
عنϠه، والϠذي لا يϠϠزاول أي عمϠل فϠϠي الوقϠت الحϠϠالي، ولكϠن سϠϠبق لϠه العمϠϠل سϠواء داخϠϠل الأردن أو        

  .خارجه

                                                           
  .33، ص1997، الطبعة الأولى، دار المستقبل للنشر، عمان، الأردن،  مبادئ الاقتصادطاهر حيدر مروان،    1
2                     G-9EQ]iu ~† "¥ ± ½)5D Jù���           ÿÿiai op i20044  
  .32مرجع سابق ، ص، محمد الμΨاونة وآخرون    3
  حيدر فريحات، مرجع سابق    4



 2012/العدد الثالث والثلاثون–السنة العاشرة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية  
îß

 
 

 

îß

îß
(93) 

سنة فأكثر والقادر على العمل والϠذي  ) 15(مر  وهو الفرد البالغ من الع    . متعطل لم يسبق له العمل       .ب
  .لا يزاول أي عمل ، والباحث عنه لأول مرة ولم يسبق له العمل سواء داخل الأردن أو خارجه

  
  2009-2002معدلات البطاله حسب الجنس ) 12(الشكل رقم 

معدلات البطالة حسب الجنس ( ٢٠٠٢-٢٠٠٩)
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  2009 - 2002نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه
    

% 13.5بطالة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الاقتϠصاد الأردنϠي حيϠث بلϠغ معϠدلها الϠسنوي            تعد ال 
تقريبϠϠاً ، % 12.8 عنϠϠد معϠϠدل   2009 ، 2008 بعϠϠدما اسϠϠتقرت خϠϠلال عϠϠامي   2010خϠϠلال عϠϠام  

 حيϠϠث تراوحϠϠت خϠϠلال هϠϠذه 2006 - 2001مϠϠسجلة بϠϠذلك هبوطϠϠاً عمϠϠا كانϠϠت عليϠϠه خϠϠلال الأعϠϠوام  
وهي الأعوام التي تلت احتلال العϠراق ومϠا رافقϠه مϠن اسϠتقبال الأردن               % 15و  % 14الفترة بين   

، ) 7(لأعداد هائلة من المهجرين ، وبسبب تبعات الحرب الاقتصادية ، وكما يظهر في الϠشكل رقϠم        
 ، 2009 وتظهر البيانات أن معدلات البطالة بين الإناث تعادل أكثر من ضعفها بϠين الϠذكور لϠسنة    

 ، حيϠث بلϠغ   2009 و 2008ن معدلات البطالة تتباين بين المحافظϠات لعϠامي      كما تظهر البيانات أ   
علϠϠى التϠϠوالي ، أمϠϠا محافظϠϠة معϠϠان فقϠϠد     %) 11.2و % 9.7(أقϠϠل معϠϠدل فϠϠي محافظϠϠة العاصϠϠمة    

علϠϠى التϠϠوالي ، الϠϠشكل رقϠϠم   %) 17.6و % 21(اسϠϠتحوذت علϠϠى أعلϠϠى معϠϠدل حيϠϠث وصϠϠل إلϠϠى     
)12.(  

نϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي مϠϠع معϠϠدلات البطالϠϠة خϠϠلال الفتϠϠرة   عنϠϠد مقارنϠϠة نϠϠسبة الϠϠدين الϠϠداخلي مϠϠن ال    
 ، وبϠدأت بتنϠاقص      2000عام  % 75 فإننا نلاحظ أن نسبة الدين الخارجي كانت         2010 - 2000

 2010حتϠى عϠام   % 23 ، وبعدها اسϠتقرت عنϠد نϠسبة حϠوالي     2007عام % 43.6حتى وصلت  
 ثϠϠم 2005عϠϠام % 14.8ل  ، وارتفϠϠع حتϠϠى وص2000ϠϠعϠϠام % 13.7، أمϠϠا معϠϠدل البطالϠϠة فكϠϠان  

إن تطبيϠϠق الإجϠϠراءات التϠϠي وضϠϠعها صϠϠندوق النقϠϠد    2010عϠϠام % 13.5واصϠϠل انخفاضϠϠه حتϠϠى  
يϠϠزد الأمϠϠور إلا تعقيϠϠدًا بالنϠϠسبة للأوضϠϠاع المعيϠϠشية للϠϠسكان   الϠϠدولي فϠϠي بعϠϠض الϠϠدول المدينϠϠة لϠϠم 

ظϠم الϠدول   د لجϠأت مع وقϠ . وارتفϠاع أسϠعار الخϠدمات الاجتمϠاعي     البطالϠة   كارتفϠاع الأسϠعار وزيϠادة   
 فعمϠϠدت إلϠϠى خصخϠϠصة الϠϠديون الخارجيϠϠة الإجراءات تحϠϠت وطϠϠأة ضϠϠغوطلϠϠى تطبيϠϠق هϠϠذهالناميϠة إ 
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وكϠϠϠل هϠϠϠذه الأمϠϠϠور انعكϠϠϠس سϠϠϠلبيًا  وتقليص العمالϠϠϠة والϠϠϠضغطعلى الإنفϠϠϠاق العϠϠϠام  المنϠϠϠشآت العامϠϠϠة
.. ..البطالϠة   إلى تفاقم الفقر وارتفاع معϠدلات       مستويات المعيشة لغالبيةالدول المدينة مما أدى     على

  " .13" وكما في الشكل رقم ! وبالطبعاستمرار مشكلة الديون الخارجية
  

  مقارنة نسبة البطاله مع الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي) 13(الشكل رقم 
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  2010 - 2000نشرات ماليه حكوميه اعداد مختلفه : وزارة الماليه الاردنيه
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  الخلاصة
ردنيϠة مϠع ظهϠور الأزمϠة الاقتϠصادية العالميϠة فϠي نهايϠة عقϠد                ظهرت بوادر أزمة المديونية الأ      

الثمانينيات من القرن العشرين ، والإفراط في الاعتماد على القروض الخارجيϠة فϠي تمويϠل المϠشاريع،                 
وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية، وتمويل العجوزات الهيكلية في الموازنة العامة نتيجة زيϠادة النفقϠات                

لإيرادات العامة للدولة ، فبϠذلت الحكومϠة الأردنيϠة جهϠوداً لاحتϠواء الأزمϠة الاقتϠصادية           مقابل انخفاض ا  
 ، وحتϠϠى اصϠطدمت مϠϠن جديϠد بواقϠϠع   1989حيϠث تبنϠت خمϠϠسة بϠرامج للتϠϠصحيح الاقتϠصادي منϠϠذ عϠام      

 ، وتبعاتها ، واتخذت عدة إجراءات للتخفيف من حدة تأثير الأزمة علϠى         2008الأزمة المالية العالمية    
 حيϠϠث بلغϠϠت   2010ديونيϠϠة ، إلا أن المديونيϠϠة تفاقمϠϠت ووصϠϠلت إلϠϠى أعلϠϠى مϠϠستوياتها خϠϠلال عϠϠام      الم

مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي الإجمϠϠالي ، ورغϠϠم ارتفاعهϠϠا الكبيϠϠر إلا % 57.7 مليϠϠون دينϠϠار وبنϠϠسبة 11131.9
أنها لا زالت ضمن حϠدود الϠدين المϠسموح بϠه والمنϠصوص عليϠه فϠي قϠانون الϠدين العϠام وإدارتϠه لعϠام                    

مϠϠن النϠϠاتج المحلϠϠي   % 60عϠϠن ) الϠϠداخلي والخϠϠارجي ( وهϠϠو أن لا يزيϠϠد إجمϠϠالي الϠϠدين العϠϠام     2001
  .الإجمالي
تعزز الدولة بالمديونية الادخار المحلϠي ، وتϠوفر العمϠلات الأجنبيϠة الϠصعبة لتمويϠل عجϠوزات                   

ويϠϠة التϠϠي ميϠϠزان المϠϠدفوعات ، وجمϠϠع المزيϠϠد مϠϠن المϠϠوارد الماليϠϠة للاسϠϠتثمار وإنϠϠشاء المϠϠشاريع التنم   
تساهم في زيادة إيرادات الدولة ، وفي المقابل فإنه إن لم تحسن الدولة التϠصرف واسϠتغلال هϠذا الϠدين            
، فسيكون عاملاً نϠشطاً فϠي تآكϠل أعمϠدة الأمϠن الϠوطني بأبعϠاده كافϠة ، وتهϠدد امϠن واسϠتقرار الدولϠة ،              

ء شروطه علϠى الدولϠة ، ويتحϠول    ويمكن للدائن أن يستغل هذا الدين كعامل ضغط لتنفيذ سياساته وإملا 
النمو الاقتϠصادي إلϠى تبϠاطؤ ويϠزداد الوضϠع الاقتϠصادي سϠوءاً وتعجϠز الدولϠة عϠن الإيفϠاء بالتزاماتهϠا                         

سواء دولة أو بنك أو مؤسϠسة ، ويفقϠد مϠصداقيته أمϠام العϠالم ،          ) أقساط وفوائد القرض    ( تجاه الدائن   
بطالϠϠة ، وتϠϠزداد ظϠϠاهرة الفϠϠساد تفϠϠشياً فϠϠي أرجϠϠاء وتظهϠϠر المϠϠشاكل الاجتماعيϠϠة وعلϠϠى رأسϠϠها الفقϠϠر وال

  .المجتمع ، وتتعرى أبعاد الأمن الوطني الأمنية والعسكرية ، الاقتصادية ، والاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصيات
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 استحداث إدارة مستقلة متخصصة في إدارة الϠدين العϠام ليϠست تابعϠة لϠوزارة الماليϠة ، تعمϠل علϠى                        -1
ي تحكم الدين العام ، وتبحث عن وسائل لتخفيض المديونيϠة بحيϠث لا تتجϠاوز          تفعيل التشريعات الت  

   .2001الحد المسموح به في قانون الدين العام وإدارته لسنة 
 ايلاء موضوع إدارة الدين جل الاهتمام حيث من الممكن التنϠسيق مϠع الجامعϠات الأردنيϠة مϠن اجϠل                  -2

  .لدين العاماستحداث تخصصات تمنح درجات علمية في إدارة ا
 تنمية الإيرادات المحلية والاعتماد عليها لغايات تمويل النفقات العامة ومنها الدفاعية والتقليϠل مϠن             -3

  .اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية في تمويل المشاريع الإنتاجية وذات الأولوية الوطنية
ريع الاسϠتثمارية والإنتاجيϠة للقϠوات     تغطية النفقϠات الدفاعيϠة والأمنيϠة ذاتيϠاً مϠن خϠلال إقامϠة المϠشا                 -4

   المسلحة والأجهزة الأمنية 
البحϠϠث عϠϠن بϠϠدائل أخϠϠرى غيϠϠر الاقتϠϠراض لتمويϠϠل المϠϠشاريع كالمϠϠشاركة فϠϠي الاسϠϠتثمار أو تحويϠϠل       -5

  .الديون إلى استثمارات أجنبية
العمϠلات  البحث عن أسواق جديدة للصادرات الأردنية لرفع مساهمتها في الميزان التجاري وتوفير         -6

  .على اقل تقدير) فوائد + أقساط ( الصعبة اللازمة لخدمة الدين العام 
العمϠϠل علϠϠى دمϠϠج المؤسϠϠسات العامϠϠة التϠϠي تتϠϠداخل وتتϠϠشابه أعمالهϠϠا ويتقاضϠϠى موظفوهϠϠا رواتϠϠب        -7

ومكافئϠϠات خياليϠϠة مϠϠن أجϠϠل توحيϠϠد جهودهϠϠا وزيϠϠادة إنتاجيتهϠϠا وتϠϠوفير المϠϠال العϠϠام لاسϠϠتخدامه فϠϠي  
  .ديونية أو حل مشكلة الفقر والبطالةسداد جزء من الم

محاربϠϠة الفϠϠساد بكافϠϠة أشϠϠكاله الϠϠذي هϠϠو سϠϠبب رئيϠϠسي لتفϠϠاقم المديونيϠϠة الأردنيϠϠة مϠϠن خϠϠلال تϠϠشديد    -8
 .الرقابة وتطبيق القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه بالفساد

9-                Ϡدة للتخفيϠل جديϠرص عمϠوفير فϠى تϠث       العمل على إنشاء مشاريع قادرة علϠة، وحϠدة البطالϠن حϠف م
  .الجمعيات الخيرية للقيام بدور فاعل في التكافل الاجتماعي للحد من ظاهرة الفقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
   .4-3القرآن الكريم ، الجزء الثلاثون، سورة قريش، الآيات  .1
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علϠي  احمد احمد أبو العز ، سياسة وإدارة الϠدين العϠام الخϠارجي فϠي البلϠدان العربيϠة ، تحريϠر            .2
توفيϠϠق صϠϠادق ونبيϠϠل لطيفϠϠة ، صϠϠندوق النقϠϠد العربϠϠي، معهϠϠد الϠϠسياسات الاقتϠϠصادية، سلϠϠسلة     

 م ، ص  ص  1998بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الرابع، الإمارات العربية المتحϠدة،           
155 – 175.  

جϠاً  احمد عيد المصاروة ، التحدي الأمني في بيئة إستراتيجية ضاغطة ، الحالة الأردنيϠة أنموذ       .3
  .15 ، ص 2006، كانون الثاني 1003، مجلة الأقصى ، العدد 

بسام الساكت، التجارة الداخلية والخارجية والأمن الوطني، محاضرة في كليϠة الϠدفاع الϠوطني            .4
 .2011 آذار 9الملكية الأردنية، 

  2009البنك المركزي الأردني، التقرير السنوي ،  .5
ولي، محاضϠϠرة فϠϠي كليϠϠة الϠϠدفاع الϠϠوطني الملكيϠϠة  جعفϠϠر حϠϠسان، وزيϠϠر التخطϠϠيط والتعϠϠاون الϠϠد  .6

 ، 2009دراسة الفقر في الأردن لϠسنة  ، فهد الفانك  -29 2010 تشرين الأول 19الأردنية،  
 2010 كانون الثاني 31 ، الأحد 14357جريدة الرأي، العدد 

 جليل فريد طريف، قϠروض الأردن الخارجيϠة ودورهϠا فϠي التنميϠة الاقتϠصادية،البنك المركϠزي                  .7
   9 ، ص1984الأردني، 

حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، محاضرة في كليϠة الϠدفاع الϠوطني الملكيϠة           .8
  2011 كانون الثاني 17الأردنية، 

خالϠϠد المحاميϠϠد، الاقتϠϠصاد وسياسϠϠة الأردن الخارجيϠϠة، الطبعϠϠة الاولϠϠى، عمϠϠان، الأردن، وزارة    .9
  101 ، ص 2002الثقافة ، 

  2010تقرير حالة الفقر في الأردن، ، العامة دائرة الإحصاءات . 10
ذكϠϠرى جميϠϠل البنϠϠاء، العائلϠϠة والأمϠϠن الاجتمϠϠاعي، أطروحϠϠة دكتϠϠوراه، جامعϠϠة بغداد،قϠϠسم علϠϠم     . 11

  .2004الاجتماع ، 
رائدة القطب، أمين عام المجلϠس الأعلϠى للϠسكان، محاضϠرة فϠي كليϠة الϠدفاع الϠوطني الملكيϠة                     . 12

  2011 آذار 1الأردنية، 
أسبابها ونتائجها الاقتصادية ، مجلϠة جامعϠة       :  المديونية الخارجية الأردنية     رياض المومني ،   . 13

   .377 – 343 ، ص ص 1995، ) 2( ،       لعلوم الإدارية 7الملك سعود ، المجلد 
زيϠϠاد فريϠϠز، المديونيϠϠة العامϠϠة والأمϠϠن الϠϠوطني، محاضϠϠرة فϠϠي كليϠϠة الϠϠدفاع الϠϠوطني الملكيϠϠة         . 14

  2011 آذار 8الأردنية، 
15 .  ϠϠاد فريϠϠة          زيϠϠوطني الملكيϠϠدفاع الϠϠة الϠϠي كليϠϠرة فϠϠوطني، محاضϠϠن الϠϠة الأردن والأمϠϠز، مديوني

  2009 شباط 10الأردنية، 
سϠϠلوى ضϠϠامن المϠϠصري، تϠϠشخيص الفقϠϠر فϠϠي الأردن ، بحϠϠث غيϠϠر منϠϠشور ، وزارة التنميϠϠة       . 16

  6، ص2002الاجتماعية، 
ث           سϠϠϠليمان اللϠϠϠوزي، القϠϠϠروض الخارجيϠϠϠة وآثارهϠϠϠا علϠϠϠى الاقتϠϠϠصاد القϠϠϠومي، مؤتϠϠϠة للبحϠϠϠو        . 17

                                                            74، ص1989، 4والدراسϠات، المجلϠد   
         3-  

  2011 نيسان 6 ، الأربعاء 14782صحيفة الرأي الأردنية، العدد  . 18
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صϠϠهيب محمϠϠد الϠϠشياب، اثϠϠر معاهϠϠدة الϠϠسلام بϠϠين الأردن وإسϠϠرائيل علϠϠى المديونيϠϠة الأردنيϠϠة،     . 19
   .2005لة ماجستير، كلية الآداب،       جامعة اليرموك ، رسا

طاهر حيدر مروان، مبϠادئ الاقتϠصاد ، الطبعϠة الأولϠى، دار المϠستقبل للنϠشر، عمϠان، الأردن،           . 20
  .33، ص1997

عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجϠارة، الاقتϠصاد كأحϠد عناصϠر قϠوة الدولϠة، محاضϠرة فϠي                     . 21
  2010 أيلول 20ردنية، كلية الدفاع الوطني الملكية الأ

 ، 1992دراسϠات جيوسϠϠتراتيجية، مكتبϠة مϠϠدبولي،   : عمϠر الفϠاروق سϠϠيد رجϠب، قϠϠوة الدولϠة      . 22
    .233ص 

حالة الأردن، رسالة ماجستير ،كلية الاقتϠصاد       : عمر تركي سماره، إدارة المديونية الخارجية        . 23
   .1999والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، 

  م، المملكة الاردنية الهاشمية2001ه لسنة قانون الدين العام وإدارت . 24
محمϠϠϠϠد الخϠϠϠϠصاونة وآخϠϠϠϠرون، الفقϠϠϠϠر والبطالϠϠϠϠة فϠϠϠϠي الأردن، الجمعيϠϠϠϠة العلميϠϠϠϠة الملكيϠϠϠϠة،          . 25

  .77،ص1988
 ، 14685العϠدد  ، صحيفة الرأي الأردنيϠة ، محمد بني عامر، الفقر والبطالة تحديان مستمران   . 26

 2010الأول   كانون30تاريخ 
الϠسياسات والاسϠتراتيجيات، وزارة التخطϠيط والتعϠاون الϠدولي،      مخلϠد العمϠري، مϠدير مديريϠة      . 27

  2011 شباط 27محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، 
ميϠϠشيل مϠϠارتو ، المديونيϠϠة الخارجيϠϠة والأمϠϠن الϠϠوطني ، محاضϠϠرة فϠϠي كليϠϠة الϠϠدفاع الϠϠوطني        . 28

  2006 آذار 14الملكية الأردنية ، 
29 .    ϠϠن الϠϠشطوش، الأمϠϠدالمولى طϠϠل عبϠϠالمي     هايϠϠام العϠϠل النظϠϠي ظϠϠة فϠϠوة الدولϠϠر قϠϠوطني وعناص

  .2009 12الجديد، الطبعة الأولى، ص
وزارة الماليϠϠة ، التقريϠϠر الϠϠϠسنوي، سϠϠنوات متعϠϠϠددة ، ونϠϠشرة صϠϠادرة عϠϠϠن البنϠϠك المركϠϠϠزي        . 30

  .2010الأردني ،
وزارة الماليةالاردنيϠϠϠة، نϠϠϠشرة ماليϠϠϠة الحكومϠϠϠة، مديريϠϠϠة الدراسϠϠϠات والϠϠϠسياسات الاقتϠϠϠصادية    . 31
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